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ملخص تنفيذي  

. ويمْكــن اعتبارهــا  ــيِّ ــا، دوْراً أساســيًّا فــي الاقتصــادِ المغرب ــرة فــي حُكْمه ــاتِ المُعْتب تلعــبُ مؤسّســات الائتْمــانِ، والهيئْ
أحــدَ أهــم مُحــرّكات التنمْيــة الاقتصادِيــة والاجتماعيــة فــي البــاد بِصِفَتِهِــا المصــدر الرئيســي لتمويــلِ الاقتصــاد، مَــعَ 
ــغل. وتعبــر الإصلاحــاتُ  القانونيــة والتنظيميــة التــي  يعرفهــا  ــب عــن ذلــك مــنْ آفــاقِ للنمــوّ وخلْــق لفــرص الشُّ مــا يترتَّ
القطــاعُ البنكــيُّ والمالــي ببلادنــا والتــي همــت مجمــوع مكونــات المنظومــة الماليــة )ســوق الرّســاميل، التســنيد، العُقُــود 
الآجلــة الــخ…(، عــن إرادةَ واضحــة نحــو تحديــثِ مزيــد مــن العصرنــة والتنظيــمِ للقطــاعِ مــن أجــل مُواجَهــة رّهانــات التنمْيــة 

ــمُوليّة. الوطنيّــة، والاسْــتجابة لمُتطلبّــات الحَكامَــة الجيّــدة وتدْبيــر المَخَاطــر الشُّ

 وعلــى صعيــد أخــر، تجــدر الإشــارة إلــى أن الأزْمــة الماليــة العالميــة خــال الســنوات الأخيــرة قــد  أبانــت عــن مناعــة 
المنظْومــة الماليّــة المغربيّــة، وعــن قدرتهــا علــى مواجهــة تداعيــات مثــل هــذه الأزمــات، وذلــك بفضْــلِ الــدور الــذي يقــوم 
بــه بنْــك المغــرب  انطلاقــا مــن الإطــار القانونــيّ والتنظيمــيّ القائــم. والــدور الــذي يقــوم بــه بنــك المغــرب فــي ضبــط 

ومراقبــة هــذا القطــاع.

مــع ذلــكَ، وعلــى الرّغــم مــن التقــدّم الــذي ســجّله القطــاع البنكــيّ فــي بلادنــا خــالِ السّــنوات الأخيــرة، فــا يــزال 
هــذا القطــاع يشــكو مــن صعوبــة الولــوج إلــى التمويــل  تحديــداً فيمــا يخــص المُقــاولات الصّغيــرة جــدّا، والصّغيــرة 
هــا نحــو تمْويــل الاســتهلاك أكثــر منــه نحــو تمويــل الاســتثمارات والمشــاريع الإنتاجِيّــة.  والمتوسّــطة، كمــا أنّــه لا يــزال مُوجَّ

فــي هــذا الســياق، ينـْـدَرِجُ مشــروعُ القانــون رَقْــم 12-103 المتعلـّـق بإصْــاحِ القانــونِ البنكــيّ، وتتلخــص أهــم مســتجداته، 
الموزعــة علــى 196 مــادّة، كمــا يلــي:

11 اعتمــاد أحــكام جديــدة ضمــن القانــون البنكــي بشــأن جمْعيــات السّــلفاتِ الصّغيــرةِ والبنُـُـوك الحــرّة وبالتحديــد فيمــا .
يتعلــق بإخضــاع هــذه المؤسســات لمقتضيــات القانــون البنكــي بشــأن منــح وســحب التراخيــص وتطبيــق اللوائــح 

والعقوبــات الاحترازيــة والمحاســبية، علــى أن تبقــى خاضعــة للنصــوص الخاصــة بهــا فيمــا عــدا ذلــك.

22 لــة بإجْــراءِ عمليــاتّ الأداء، والتــي تشــملُ شــركات تحْويــلِ . إحــداثُ وضْــع قانونــي خــاص بمؤسّســات الأداءِ المُخَوَّ
عــاتِ الماليــة ومُراقبتهــا، الأمْــوالِ، وكــذا اعتمــاد مقتضيــات وأحــكامٍ جديــدة تتعلـّـق بتصنيــف وتحديــد طبيعــة التجمُّ

33 وضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي لتأطيــر نشــاط  تســويقِ منتوجــات وخدمــات البنــوك التشــاركيّة فــي النظــام البنكــيّ .
. المغربــيِّ

44 ــمُولية، . إحــداثُ إطــار للرّقابــة الاحترازيّــة الكليّــة الــذي ســيعُهد بهــا إلــى لجْنــة التنســيق والرّقابــة علــى المَخاطــر الشُّ
واعتمــاد قواعــدَ جديــدةٍ تهــمّ حكامــة المؤسّســات البنكيّــة.

55 مُلاءمــة القانــون البنكــيّ مــع أحــكام نصُُــوصٍ قانونيــةٍ أخــرى، وعلــى وجــه الخصــوص قانــونِ مكافحــة غســل الأمــوال، .
وقانــونِ المنافســة، وقانــون حمايــة المســتهلك، وقانــونِ حمايــة المُعْطيــات الشــخصيّة. 

66 إقامــةِ جُسُــورٍ بيـْـن بنــك المغــرب ومجلــسِ المُنافســة الــذي يمْكنــه إبــداءَ آراء بشــأْن حــالاتِ الاندمــاج بيــن مؤَسّســات .
الائتمان.
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وبرغــم إيجابيــة المســتجدات التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون الجديــد، ثمــت إشــكاليات لازلــت مطروحــة لــدى عــدد مــن 
ــة  وتأثيراتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  ــق بانسْــجامِهِ مــع النصــوص القانونيــة الأخــرى ذات الصل الفاعليــن فيمــا يتعل

وقــد تــمّ تحليلهــا بالنظــر إلــى ســبعْة محــاورِ أساســية:

  رهان التنمية وتمويل الاقتصاد؛

  رهانِ التأْطيرِ التنظيمي وتجانس الإطار القانونيّ والمؤسّساتي العام؛

  تدبير المخاطِرِ والإشراف البنكيّ ومُقتضيات الشفافيّة؛

  داخل القطاع البنكيّ والعلاقة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة؛

  حماية المستهلك؛

  رهان الشمول المالي؛

  حكامةُ البنُوُك.

وتجْــدُرُ هنــا الإشــارةُ إلــى أنّ المجْلــسَ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــيّ يسُــجّلُ، إيجابيّــاً، الاختيــارِ المتمثِّــل فــي التخويــل 
الحصــري للمجْلِــسِ العلمــيّ الأعْلــى مســؤوليّة إصــدار أراء المطابقــة فيمــا يتعلــق بأنشــطة البنــوك التشــاركية، بمــا 
ــل  يضمــن مبــدأ توْحيــد المرْجعيّــة الدينيّــة ويرســخ الخصوصيــة المغربيــة تماشــيا مــع أحــكام الدســتور المَغربــي. ويمثِّ
ــره مــن البلُــدان، التــي تعتمــد أنظمــة تتولّــى فيهــا مسْــؤوليةَ  هــذا الإختيــار مقاربــةً جديــدةً  يتميــز بهــا المَغــربَ عــن غيْ
الــرّأيِ بالمُطابقــة لجــانٌ يتــمّ تعييــنُ أعضائهــا مــن طَــرَفِ المُؤسّســات البنكْيّــة نفســها، حيــث تســمح المقاربــة التــي أتــى 
بهــا مشــروع القانــون بتجنّــبِ الغُمُــوض وتعــدّدِ المرْجعيّــات بالإضافــة إلــى أنهــا تســد المجــال أمــام تضــارُبِ المَصَالــحِ.

وقَــدْ ركــز المجلــسُ الاقتصــاديُّ والاجتماعــيُّ والبيئــيُّ   علــى تحْليــلِ أحــكامِ مشــروعِ القانــون وبلــورة توْصِيــات الغــرض 
منهــا الاسْــتجابة لمُختلــف الرّهانــات المُتعلقّــة بتطَْبيقــه الفعْلــيّ المشــار إليهــا أعــاه.

  توْصياتٌ تتعلق بِبِنْية مشروع القانون تهدف إلى:

11 تضميــن نــص القانــون عرْضــاً لأسْــباب وضــع مشــروع القانــون وأهْدافــه، بغُيــةَ توْضيــح دواعيــه ومَرَاميــه، وكــذا مــن .
أجْــل تيسْــير تأويلــه. يتعلّــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بِ:

 تعَْزيــز صلابــة القطــاع المالــي المغربــيّ وقدرتــه علــى الصمــود أمــامَ المخاطــر المتعلقــة بتداعيــات الأزََمــات الماليــة ••
علــى الصّعيــدِ الدْولــيّ، وخصوصــا بالنظــر إلــى الانفتــاح المتزايــد علــى الأســواق العالميــة مــن قبــل البنــوك المغربيــة، 

خاصــة علــى صعيــدِ القــارة الأفريقيــة؛

 تعَْزيز أداء ومناعة المنظْومة البنكيّة المغربيّة في ضوْء مقتضيات مقرّرات »بازل III«؛••

 مُواكبــة التطــورات التــي يعرفهــا  قطــاع الدفــع والأداء، خاصــة بالنظــر إلــى الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات ••
الإلكترونيــة والمتنقلــة الجديــدة فــي هــذا المجــال؛

 تعزيــز الصناعــة الماليــة المغربيــة بإحــداث نــوع جديــد مــن الخدمــات البنكيــة مــن خــال ادمــاج أنشــطة البنُُــوك ••
التشــاركيّة فــي النظــام البنكــي الوطنــي، ممــا مــن شــأنه جلـْـب رَسَــاميل إضافيّــة نحــو تمويــلِ الاقتصــادِ والاسْــتِجابة 

ــمُول المالــي ؛ للحاجــة إلــى متطلبــات الشُّ
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مُلاءمــة القانــون البنكــيّ مــع أحــكام نصُُــوصٍ قانونيــةٍ أخــرى، وعلــى وجــه الخصــوص قانــونِ مكافحــة غســل الأمــوال، ••
وقانــونِ المنافســة، وقانــون حمايــة المســتهلك، وقانــونِ حمايــة المُعْطيــات الشــخصيّة ؛

مُواكبــة اســتراتيجيّة تطويــر القطــب المالــي لمدينــة الــدار البيضــاء، و تعزيــز مكانتهــا كمركــزٍ مالــي جهــويّ قــوي و ••
علــى الصعيــد الدولــي.

22 تخصيــص قسْــمٍ منفصــلٍ يذكــر ويتمّــم أحــكامِ القانــون رقــم 08-31 المتعلّــق بحمايــة المُســتهلك، علــى أنْ يتــم فيــه .
ترســيخ المبــادئ التــي تتضمّنهــا حاليــا التوجيهــات والمنشــورات الصــادرة عــنْ بنــك المغــرب بهــذا الشــأن. يتعلــق 
الأمــر علــى وجــه الخصــوص بحــقّ العُمَــاء فــي الحُصُــول علــى معلومــاتٍ واضحــةٍ وكاملــة وكافيــة، والحــقِّ فــي حريــة 
تنقــل الحســابات البنكيــة بــدون تكاليــف، والمســاواةِ فــي الوُلــوج إلــى الخدمــات التــي تقدّمهــا مؤسســات الائتمــان، 
والحــقِّ فــي اللجــوءِ إلــى إجــراءاتِ تقديــم وتدبيــر الشــكاوى، فضْــاً عــن اعْتمــادِ إجــراءات تتّصــلُ بالوقايــة مــن 
الممارســات التعســفية )تحديــد ســقف التكاليــف ونِســب الفوائــد، متطلبــات الشــفافيّة حــول مكوّنــات الأسْــعار، 

ــة كالتأميــن(. ــع القسْــريّ للمنتوجــات الثانوي ــات البيْ وحظــر عمليّ

  توْصياتٌ تهْدف إلى تدقيق بعض أحكام مشْروعُ القانون، منْ خلالِ:

33 توضيــحِ موضــوع الآراء بالمُطابقــة الــذي يصــدرُهُ المجلــس العلمْــيّ الأعْلــى والــذي يتجلــى فــي إبــداء الــرأي بالمطابقــة .
بشــأن »المنتوجات ومجالات النشــاط« التشــاركية، وليس بشــأن »المؤسّســات«. 

44 إعــادة النظــر فــي صياغــة نصــوص القانــون نحــو توضيــحِ مجــال تدخّــلِ المجلــس العلمــي الأعلــى، حيــث  يختــص هــذا .
الأخيــر بإبــداء الآراء بالمطابقــة، ويتحمــل  بنــك المغــرب  مســؤوليّة تتبّــع ومراقبــة التــزام البنــوك بــآراء المطابقــة 

التــي يصدرهــا المجلــس العلمــي الأعلــى.

55 توضيــحِ العلاقــة بيــن تدخّــات كلٍّ مــن المجلــس العلمــي الأعلــى ولجنــة مؤسســات الائتمــان، خاصــة  كلمــا كان تدخــل .
الهيئتيـْـن معــاً مطلوبــا فــي الوقــت نفســه.

66 توضيــحُ الجانــبِ المتعلــق بالتفاعــل بيــن بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة، الــذي جــاء بــه مشــروع القانــون، خاصــة .
فــي حالــة وُجــودِ خِــافٍ فــي الــرّأي بيــن المؤسســتينْ، وذلــك وبالنظــرِ إلــى الأهمّيّــة التــي يكتســيها القطــاعُ البنكــيّ 

فــي الاقتصــادِ الوطنــيّ، واعتبــارا للــدور المنــوط ببنــك المغــرب كســلطة لضبــط ومراقبــة القطــاع البنكــي.

  توصيــاتٌ ذات طابــع تنظيمــي ومؤسّســاتيّ، تنْــدرج فــي إطــارِ عمليّــة تأطيــر قانونــيّ وتنظيمــيّ مُتماسِــكٍ تشــير 
إلــى:

77 اعتمــادِ، بالمــوازاة مــع تفعيــل القانــون، التعديــات الضروريــة لملاءمــة القوانيــن والأحــكام الخاصــة بتنظيــم الهيئــات .
التنظيميــة والإشْــرافية ذات الصلــة، وتحديــدا بنــك المغــرب والمجلــس العلمــي الأعلــى، وذلــك انســجاماً مــع أحــكام 

مشــروع القانــون رقــم  103-12.

88 اعتمــاد، بالمــوازاة مــع تفعيــل القانــون، القوانيــن والمقتضيــات التنظيميــة الضروريّــة لمواكبــة التطبيــق الفعلــي .
لأحــكام القانــون فيمــا يخــص البنــوك التشــاركيّة، ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي :
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القوانيــن والتعْديــات المتعلقّــة بــكل مــن قطــاع التأميــن التشــارُكيّ )التكافــل أو التضامُــن( والأدوات الماليــة ••
ــرِ  والعمليــات الاســتثمارية فــي قطــاع أســواق الرســاميل، وذلــك بهــدف ضمــان شــروط ظهــور بيئــة ملائمــة لتطوي

نظــام بنكــي تشــاركي  مندمــجٍ ؛

 التعْديــات القانونيــة والإجــراءات التنظيميــة المتعلقّــة بالأحــكام التــي تخصّ عمليات كراء أو بيعْ الســلع والمنقولات ••
ــم أخذهــا فــي  ــة حينمــا يت ــوْع مــن الالتزامــات التعاقدي ــل هــذا الن ــة خاصــة لمث والعقــارات، نحــو تخصيــص معامل
اطــار معامــات التمويــل والاســتثمار المتّصلــة بعــروض المنتوجــات والخدمــات التشــاركية. يتعلـّـق الأمــر علــى وجْــه 

الخصــوص بقانــون الشــركات ومدونــة العقــود والالتزامــات والقانــون التجــاريّ والقانــون العقــاري ؛

99 ــع . ــات ذات الطّاب ــوك التشــاركية، وبالمنتوجــات والخدم ــة بالبن ــات المُتعلقّ ــرب، الدّوْري ــك المغ ــل بن إصــدار مــن قب
ــذ. ــز التنفي ــد حيّ ــون الجدي التشــارُكيّ، وذلــك مباشــرة مــع دخــول القان

اعتمــاد مــن قبــل بنــك المغــرب، وذلــك قبـْـل الترخيــص لبنــوك جديــدة تشــاركية، القواعــد التنظيميــة المُتعلقّــة 1010
بإحــداث صنــدوق الضمــان الجديــد الخــاصّ بهــذه البنــوك التشــاركية، وشــروط المســاهمة المتعلقة بهــذا الصندوق، 
بالإضافــة إلــى التدابيــر الخاصــة بالتدخّــل لإيجــاد الحلــول المناســبة للمؤسســات التشــاركية التــي تواجــه صعوبــات 

ومشــاكل هيكليــة.

1111 إدْراج أحــكام تتعلــق بمســاهمة صندوقــيْ الضمــان اللذيـْـن ينــصّ عليهْمــا مشــروع القانــون، وبتمويــل إجــراءات إنقــاذ 
الفاعليــن المالييــن الوطنييــن.

تعزيــز نظــام العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون فيمــا يتعلــق بتضــارب المصالــح والمبالغــة فــي المخاطــرة 1212
الماليــة مــن طــرف المســؤولينْ، بالممارســات والبنــود التعســفية، وكــذا كافــة مظاهــر الفســاد، وضــد التســتُّر علــى 
المعلومــات المتعلقــة بحقــوق المســتهلك، والتحْريــض علــى المدْيونيّــة المفرطــة. وذلــك اســتناداً إلــى مبادئ التناســب 

لة. والتــدرُّج بحســب خطــورةِ المخالفــات المُســجَّ

  توصياتٌ ذاتُ طابع إجرائي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعليّ لمشروع القانون:

وضــعِ نظــام ضريبــيٍّ ملائــمٍ للمنتوجــات التشــاركية، ولخصوصيّــة الترتيبــات القانونيــة والماليــة المتّصلــة بــأدوات 1313
التمويــل والاســتثمار ذي الطابــع التشــاركيّ.

وضــعِ إطــارٍ مرجعــيّ يتعلــق بالمُحاســبة الماليــة والتدقيــق المالــي ملائــمٍ للبنــوك التشــاركية، ينســجم مــعَ المعاييــر 1414
التــي ســيعتمدها بنــك المغــرب لهــذا الغــرض فــي مجــال المعلومــات الماليــة والإخبــار. 

هــة نحْــو نمــوّ 1515 ــح التراخيــص للبنــوك الجديــدة فــي ســياق سياســة تنمويــة اقتصاديــة شــمولية مُوَجَّ ــة منْ إدْراجِ عمليّ
وتمويــل الاقتصــاد الوطنــيّ، وذلــك مــن خــال اعتمــادِ منهجيــة شــموليّة لتقييــم الخطــط والاســتراتيجيات التنمويــة 

ــل طالِبِــي الحُصُــول علــى التراخيــص، وتقييــم آثارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. المقترحــة مــن قِبَ

اعتمــادِ مقاربــة منســجمة ومتدرجــة لإدمــاج البنــوك التشــاركية فــي إطــارِ اســتراتيجيةٍ شَــاملة تهــدفُ إلــى تنميــة هــذا 1616
ــالٍ للمخاطــر المتّصلــة بهــذا النــوْع مــن البنــوك، وآثارهــا علــى اســتقْرارِ المنظْومــة  القطــاعِ، مــع ضمــانِ تدبيــرٍ فعّ

الماليــة فــي مجملهــا. 
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وضْع آلياتٍ لتتبُّعِ وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركيّة في المنظومة المالية.1717

تنظيــمِ حمــات تواصليّــة قصْــد تعميــم وشــرْح المفاهيــم والعمليــات والإجــراءات التــي يحملهــا هــذا القانــون البنكــي 1818
الجديــد، بتنســيقٍ مــع المجموعــة المهنيــة لبنــوك المغــرب ومختلــف الفاعليــن المهنييــن، والفاعليــن فــي المجتمــع 

المدنــيّ المغربــيّ العامليــن فــي القطــاعِ. 

تشــجيع التواصــل المســؤول حــول المنتوجــات والخدمــات ذات الطابــع التشــاركيّ لتجنــب المنافســة غيــر المشْــروعة 1919
بالقيــاسِ إلــى المنتوجــات التقليديــة. 

ــة، وذلــك فــي أفــق بــروز 2020 ــة فــي مجــال الماليــة التشــاركيّة وأنشــطة البحــث والتنميــة ذات الصل ــرة وطنيّ تكويــنُ خبْ
ــة والاستشــارة القانونيــة والمحاســبية والماليــة  قطــاعٍ للأنشــطة مرتبطــةٍ بهــذه البنــوك، وتتعلــق بخدمــات المواكَبَ
متخصصــة فــي مجــال التمويــل التشــاركي، وذلــك بالتعــاون مــع الســلطات العموميــة المعنيّــة، ومختلــف الجمعيــات 
لــة فــي  المهنيــة، وممثلــي المجتمــع المدنــي، وذوي الاختصــاصِ فــي هــذه المهنــة، وســائر الأطــراف المعنيــة المُؤهَّ

هــذا المجــال.

هة لتعزيز مساهمة القطاع البنكيّ في التمويل، وذلك عبْر:   تدابيرُ المُواكبة المُوجَّ

ــرة والمتوســطة، مــن 2121 ــرة جــدّا والمقــاولات الصغي ــل المُقــاولات الصغي ــى تشــجيعِ تموي ــة إل ــز السياســة الرّامي تعزي
خــال الاســتفادة مــن المُقتضيــات والإجــراءات التــي وَضَعهــا البنــك المركــزيّ فــي هــذا الشــأنِ.

اعتمــاد مُدوّنــة للحكامــة خاصــة بالقطــاع البنكــيّ تـُـدرِج ضمْــن بنودهــا أحــكامَ المدوّنــة العامّــة للممارســات الجيّــدة 2222
ــي ضــوء  ــا ف ــن إغناؤهــا وتحيينه ــي يتعيّ ــرب لســنة 2014، الت ــك المغ ــات بن ــاً عــن توْجيه ــة، فضْ ــة المقاول لحكام

أنشــطة البنــوك التشــاركية.

ة لحماية المُستعملين، بموجب القانون رقم 18-97 المتعلق القروض الصغرى. 2323 تعزيز تدابير خاصَّ

التعجيــل بإصــدار مراســيم تطبيقيّــة متصلــة بقوانيــن حمايــة المســتهلك، والتــي تتعلــق بالقــروض الصغــرى، وخاصــة 2424
ــي  ــل، وبالمُمارســات الت ــكاذب أوالمضلّ ــة المفرطــة، وبحظــر الإشــهار ال ــات المتعلقــة بمكافحــة المدْيوني المُقتضي

تشــجّع علــى شــراء القــروض.

وضْــع آليــات تنظيميــة تتعلــق بالحَرَكيّــة وبســهولة تغييــر البنــك، وذلــك تكريســاً لمبــدأ حرّيّــة المنافســة داخــل 2525
القطــاع، وضمــان حقــوق المســتهلك.

تعزيــزِ الجُهُــود الرّاميــة إلــى تعميــمِ الثقافــة الماليــة والبنكيّــة، باعتبارهــا عامــاً أساســياً نحــو تعزيــز الشُــمول 2626
المالــي، وخاصــة بالنظــر إلــى إدْخــال أســاليب جديــدة لــأداء، وإلــى تطــوّر التكنولوجيــات الحديثــة التــي تســهّل وُلــوج 

الشــرائح النائيــة والمعزولــة مــن المواطنيــن إلــى الخدمــات الماليــة.
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 تقديم  

أحــالَ رئيــسُ مجْلــس المسْتشــارين، بتاريــخ 8 يوليــوز 2014، علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــيّ، مــن أجْــل 
إبــداء الــرأي، مشــروعَ القانــون رقــم 12-103 المتعلــق بمؤسّســات الائتمــان والهيئــات المُعتبــرة فــي حكمهــا. 

وطِبقْــاً للمادتيـْـن 2 و7 مــن القانــونِ التنظيمــيِّ المتعلــقِ بالمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيِّ والبيئــي، عَهَــدَ مكتــبُ 
المجلــس بهــذه الإحالــةِ إلــى اللجْنــةَ الدائمــة المُكلفــة بالقَضَايــا الاقتصاديّــة والمشــاريع الاســتراتيجيّة.

وخــال أشــغال دورتــه الحاديــة والأربعيــن العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 28 غشــت 2014،  صوّتــت الجمعيّــة العامــة للمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالأغلبيــة المُطلقــة علــى مشــروع الــرأي الحالي.

ويهدف رأي المجلس إلى:

  إنجــاز تحليــل نقــديّ لمشــروع القانــون رقــم 12-103 المتعلــق بمؤسّســات الائتمــان والهيئْــات المُعتبــرة فــي حُكمهــا، 
وذلــك مــن أجــل تسْــليط الضــوْء علــى مســتجدّات الإصْــاح، ومضمونــه ورهاناتــه وأوجــه القصــور فيــه؛

ــة ومنتوجاتهــا فــي    صياغــةُ توْصيــات بغُْيــة اغنــاء قــدْرَ الإمــكانِ مشــروع القانــون وتوْجيــه حكامــة المؤسســات البنكيّ
اتّجــاهِ الممارســات الجيــدة المســتوحاة مــن التجــارب الدوليــة الرائــدة فــي هــذا الشــأْن؛

والــرأيُ الحالــي هــو ثمْــرةُ المنهْجيــة التــي يشــتغل وِفْقَهــا المجلــس، وذلــك اعْتِمــاداً علــى تحليــل الوَثائــق، وتنظيــمِ جلســات 
الإنصْــات، ونتائــج المُناقشــات داخــلَ اللجنــة الدائمــة المُكلفّــة بالقضايــا الاقتصاديّــة والمشــاريع الاســتراتيجيّة:

i. الإطارُ المرْجعيّ للدراسة

بحثُ وتركيبُ وتحليل المُعْطيات والوثائق الوطنية ذات الصّلة بالقطاع البنكْيّ؛

البحــثُ البيبليوغرافــي حــوْل حَكَامــة القطــاعِ البنكــيّ علــى الصّعيــد الوطنــيّ، ولا ســيّما مــا يخصّ الحَكَامة المُؤسّســاتيّة ••
المُتعلقــة بإدْخال البنوك التشــاركيّة.

ii. تنظيمُ يوم دراسي حول مشروع القانون 103-12

كانَ الهــدفُ مــن هــذا اليــوم الدراســي هــو الوقــوف علــى المُسْــتجدّات الأساســيّة التــي ينطــوي عليهــا مشــروع القانــون 
ككلّ، مَــعَ إيــاءِ اهتمــامٍ خــاصٍّ للقســم المتعلــق بالبنــوك التشــاركيّة. وقــد تمّيّــز هــذا اليــومُ الدّراســيِّ بتنظيــمِ ورْشــتينْ 

اثنتيْــن همــا:

الورْشة الأولى: مستجدّات الإصلاح

الجــزْء الأوّل: مُقتضيــاتُ مشــروع القانــون البنكــيّ والإضافــات التــي جــاءَ بهــا النّظــام الجديــد لتدْبيــر وقيــادة الخَطَــر ••
ــمُوليّ، واســتقرار المنظومــة الماليــة. الشُّ

الجزْء الثاني: التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية في ظلّ الرّهانات الوطنية للنموّ وخلق فُرَص الشغل.••
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الورْشة الثانية: البُنُوك التشاركيّة

الجــزْء الأوّل: رهانــات ومســتجدّات مشــروع القانــون الجديــد للبنــوك وإدْخــال أنشــطة البُنــوك التشــاركية فــي النظــام ••
البنكــي الوطنــي؛

ــمُول المالــيّ وتعْبئــة •• التّشــاركية باعْتبارهــا رافعــةً لتمويــلِ الاقتصــاد، والشُّ شُــروط نجــاح البنــوك  الجــزْء الثانــي: 
الادّخــار.

وقد ساهمَ عدَدٌ من الفاعلين من مختلف الأطراف المعنية في هذا اليوم الدّراسي، ونخص بالذكر:

عــن المؤسســات التنفيذيــة المســؤولة عــن السياســات العموميــة )الذيــن بــادروا بإعْــداد مشْــروع القانــون( وهيئــات 1.1
ــة: وزارة الاقتصــاد والماليــة، بنــك المغــرب، المجلــس العلمــي الأعلــى؛ التنظيــم والإشْــراف ذات الصل

عــن الفاعليــن الاقتصاديّيــن بالقطــاعِ البنكــيّ والمالــي: المجموعــة المهنيــة للبنــوك المغربيــة، الجمعيــة المهنيــة 2.2
لشــركات التمْويــل، الفدراليــة الوطنيّــة لجمعيــات القــروض الصغــرى، جمْعيــة شــركات التدبيــر وصناديــق الاســتثمار 

ــة«؛ ــال »المنتْوجــات البديل ــة فــي مَجَ ــاك ذاتِ التجْرِب ــة، فضــا عــن أبن المغربي

عن الهيئْاتِ المُتخصّصة: البنك الإسلامي للتنمية؛3.3 	

عن مُمثلي عملاء الخدمات البنكيّة الشخصيّة والمقاولات: الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ 4.4 	

عن ممثّلي المهنيين: الجمعية المغربيّة لمهنيّي المالية التشاركية؛5.5

عــن الخبــراء الوطنيّيــن المؤهّليــن فــي مجــالات المعامــات البنكيّــة والماليــة التشــاركيّة والفقــه الإســامي والتكويــن: 6.6
الرابطــة المحمديّــة للعلمــاء، الجمعيّــة المغربيّــة للدّراســات والأبحْــاث فــي الاقتصــاد الإســاميّ.      

iii. المناقشــة وتبــادل الــرأي داخــل اللجنــة الدائمــة المُكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجيّة، ومكتــب 
المجلــس، وكــذا خــال الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.
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1 • قطاع المؤسساتُ الائتمانِ والهيْئات المُعتبرة في حكمها في المغرب

أ. نبذة تاريخية عن تطور الإطار التنظيميّ للقطاع البنكي

عَــرَف قطــاع مؤسســات الائتمــان بالمغــرب، منــذ الاســتقلال، تطــورا مــن خــال عــدد مــن الإصْلاحــات التــي كانــتْ ترْمــي 
إلــى ترْشــيد طريقــة عمــل الأســواق، وذلــك بالمــوازاةِ مــع تحْريــر النشــاط البنكْــي فــي بلادنــا. 

ومــن بيــن هــذه الإصلاحــات القانــون البنكــي لســنة 1967، والــذي ســمح بتعزيــز الــدّور المنــوط ببنــك المغــرب، ولا ســيّما 
مــا يتعلــق بمُراقبــة مهنــة البنــك. وفيمــا بيــن ســنتيْ 1976 و1990، اعتمــدَ النشــاط البنكــيّ المغربــيّ علــى نظــامٍ تأطيــريّ 

يتميّــز بتخصّــص  فــي مجــال المُعامــات البنكْيــة.  

ومنــذ بدايــة ســنوات 1990، قــام المشــرع بعــدة اصلاحــات أخــرى أدّتْ إلــى رفــع تحريــر الأنشــطة البنكيّــة، وكــذا تعزيــز 
القوانيــن الاحترازيــة. فتطــورت الســلفات الصغــرى وســمحت لأصحــاب المقــاولات الصغــرى وذوي الدخــل المنخفــض 

الولــوج  إلــى الخدمــات الماليــة.

كمــا تميّــزتْ ســنة 1993 باعتمــادِ قانــون جديــد يقنّــن النشــاط المالــي مــع تكريــس لمبــدأ الشــمولية الــذي مكّــن مــن وضْــح 
حــدٍّ للفصــل بيــن مجــالات أنشــطة كل مــن بنــوكِ الإيــداع وبنــوك الاســتثمار و بنــوك التنميــة، ووضــع إطــار قانونــيّ موحّــد 
ــز  ــة أفضــل للعمــاء وتعزي ــى تحقيــق حماي ــة إل ــر الرامي ــى بعــض التدابي لمجمــوعِ مؤسســات الائتمــان، والتنصيــص عل

ســلطة البنــك المركــزيّ فيمــا يتعلـّـق بتقنيــن نشــاط مؤسســات الائتمــان ومراقبتهــا. 

وقــدْ شــكّل القانــون رقــم 03-34، الصــادر ســنة 2006، الــذي هــو اليــوم موضــوع مُراجعــة، منعْطفــا حاسِــماً فــي 
تاريــخِ المنظْومــة البنكْيــة فــي بلادنــا، وذلــك مــنْ خــال القيــامِ بتحديــدٍ دقيــقٍ لأنشْــطة البنــوك ولصَلاحيــاتِ ســلطاتِ 
الوصايــة والرقابــة، ووضْــعِ قانــونٍ خــاصّ منظّــمٍ للقطــاع البنكــيّ. وبالفعــل، فقــد مكّــن هــذا الإصْــاح مــن توْســيع مجــال 
تطبيــق القانــون البنكــي ليَشْــمل هيئــاتٍ أخْــرى تمُــارس أنشــطةً بنكْيــة مُماثلــة، ومــنْ إعــادة تحديــد اخْتصاصــاتِ الهيئْــات 
الاستشــارية، وتعزيــز دوْر بنــك المغــرب واســتقلاليته  فــي الإشــراف علــى النظــام البنكــيّ، وإحــداثِ نظــام خــاصّ يتعلـّـق 

بمُعالجــة الصّعوبــات التــي تعرفهــا مؤسّســاتُ الائتمــان.

وقــد بلــغ القانــونُ 03-34، الــذي تميّــز بإضافــاتٍ هامّــة، ولا ســيّما فــي تعزيــزِ الاســتقرارِ المالــي، مســتوياتٍ متقدّمــةً فــي 
التطبيــقِ يجــبُ الحفــاظ عليهْــا اليــوم باعتبارهــا مَكْسَــبًا أساســيّا. 

وفــي إطــار تنويــع المشــهد البنكــيّ المغربــيّ،  أصــدر بنــك المغــرب دوريــة، ســنة 2007، يعلــنُ مــن خلالــهِ إدخــالَ وتأطيــر 
عمليــات تســويقِ منتوجــاتٍ جديــدة أطلــق عليهْــا اسْــم »المنتوجــات البديلــة« )الإجــارة، المُشــاركة، المُرابحــة(. غيــر أنّ 
عة: وذلــك بســبب غيــاب معالجــة ضريبيــة خاصــة بهــذا المنتــوج الجديــد،  حصيلــة هــذه التجربــة الأولــى تبقــى غيـْـر مُشــجِّ
ــةً مــع المنتوجــات  ــا ارتفــاع الكُلفــة مقارنَ ــاد، وبســبب الرســوم المزدوجــة. مــن هن ــم يكــن يســمح بضمــان الحي ــذي ل ال

البنكيّــة التقليديــة ذات المُيــول المشــابهة.

وفــي هــذا الصــدد، وضــع قانــون الماليــة لســنة 2010 تدابيــر لملاءمــة المعالجــة الضريبيــة لمنتوجــات المرابحــة، 
ــوْع  ــى هــذا النّ ــى اللجــوء إل ــن إل ــر المواطني ــي. وقــد شــجّعت هــذه التدابي ــاد الضريب ــك فــي ضمــان الحي مســاهماً بذل
مــن المنتوجــات، التــي بلغــت قيمتهــا مــا يقــارب 1 مليــار درهــم، غيــر أنّــه يظــلّ محــدودا بالمقارنــة مــع مجمــوع المبالــغ 

ــة ســنة 2013(. ــة فــي  نهاي ــع البنكيّ ــيّ الودائ ــة مــن إجمال ــلّ مــن 0.1 بالمائ ــة للقطــاع البنكــيّ ككلّ )أق الجاري
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وفــي الوقــت نفســه، صاحــبَ إدراج هــذه المنتوجــات الجديــدة إرْســاء بنــك المغــرب لسلســلة مــن التدابيــر الرّاميــة إلــى 
تعزيــز المهــارات والخبــرة الوطنيــة فــي مجــال مهــن البنــوك التشــاركيّة، والمجــالات التنظيميّــة الخاصّــة بهــذا النــوع مــن 
ة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة، وعقْــد شــراكات  الأنشــطة، وكــذا عبـْـر بلــورة  سلســلة مــن البرامــج التكوينيّــة المُســتمدَّ
ــات دوليــة متخصصــة فــي مجــال الإشــراف وتنظيــم قطــاع الماليــة التشــاركيّة، وكذلــك  تعزيــز المعاييــر  مــع عــدة هيئْ

الدوليــة للتدبيــر والممارســات الجيّــدة الخاصّــة بهــذا القطــاع.

منــذ دخولــه حيــز التنفيــذ، عــرف القانــون رقــم 34.03 تقويــة دور بنــك المغــرب، لا ســيما فــي إضافــة الضبــط و 
الإشــراف. وقــد تمخضــت عــن هــذا التشــريع تطويــر ترســانة قانونيــة وتنظيميــة.

ومــع ذلــك، فبعــد ثمانــي سَــنوات مــن اعتمــاد القانــون البنكــيّ لســنة 2006، وبالنظــرِ إلــى التطــوّر الــذي عَرَفــت البيئــة 
الماليــة الداخليــة، والــدّروس المُسْــتفادة مــن الأزْمــة الماليــة العالميــة علــى الاقتصــاد المغربي،بــاتَ مــن الضــروريّ 

ــون مُرَاجعــة شــاملة. مراجعــة القان

ب. مُؤسّسات الائتمان والهيْئاتُ الُمعْتَبرة في حُكْمها: فاعلون أساسيّون في التنْمية الاقتصادية والاجتماعية

. ويمكــن اعتبــاره   يلعــبُ قطــاعُ مؤسّســات الائتْمــانِ والهيئْــاتِ المُعْتبــرة فــي حُكْمهــا دوْراً أساســيًّا فــي الاقتصــادِ المغربــيِّ
أحــدَ مُحــرّكات تنمْيــة الاقتصــادِ فــي البــاد بِصِفَتِــهِ مصْــدراً رئيســيًّا لتمويــلِ الاقتصــاد، مَــعَ مــا يترتَّــب علــى ذلــك علــى 

ــغل.  مســتوى النمــوّ وخلـْـق فــرص الشُّ

ــار درهــم ســنة 2013 )1095  ــةٍ لمؤسســات الائتمــان تصــل إلــى 1194 ملي ــةٍ إجماليّ وبلغــت الأرقــام، فَمــن خــال حَصيل
مليــار درهــم بالنســبة لشــركات التمويــل(، فــإنّ القطــاعَ البنكــيّ مــا فتــئ يحتــلّ مكانــةً بــارزة فــي الاقتصــادِ الوطنــيّ. وفــي 

الســنة نفســها، بلــغ حجــم الودائــع 722 مليــار درهــم، مقابــلَ 734 مليــار درهــم كقــروض ممنوحــة. 

يضمُّ القطاعُ البنكيُّ في المغرب 84 مؤسسة ائتمان وهيئة مُعتبرة في حُكمها:

 54 مؤسسة ائتمان: من بينْها 19 مؤسسة بنكية و35 شركة تمويل؛

 30 هيئــة مُعتبــرة فــي حُكــم مؤسســة الائتمــان: مــن بينهــا 6 أبنــاك حــرّة offshore، 13 جمعيّــة للســلفات الصغيــرة، 9 
جمعيــات وســيطة فــي مجــال تحويــل الأمــوال، وصنــدوق الضّمــان المركــزيّ، وصنــدوق الإيــداع والتدبيــر.

يشــيرُ تحليــلُ تمركُــزُ المؤسســات، اســتناداً إلــى حِصَــصِ الســوق، إلــى أنّ القطــاع البنكــيّ المغربــي، يبقــى، رغــمَ تنوُّعــه، 
متمرْكِــزاً إلــى حــدّ مــا حــوْل كبــارِ الفاعليــن الاقتصادييــن. وبالفعــل، فــإنّ التجــاري وفــا بنــك والبنــك الشــعبي، بحصّــة 
ســوق تراكميّــة تتجــاوز نســبة 50 بالمائــة  يحتــاّن صــدارة الســوق، ســواء فيمــا يتعلــق بالودائــع أو بالقــروض، متبوعــان 
بالبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة. وتليهــا الشــركة العامــة المغربيــة للأبنــاك والقــرض الفلاحــي اللذيـْـن يحتــاّن علــى 
التوالــي المركزيـْـن الرابــع والخامــس.  وفــي ســنة 2013، كانــتْ الأبنــاكُ الثلاثــة تغطــي 65.9 بالمائــة مــن تمركــز مجْمــوع 

الأصــول، والخمــس الأوائــل  79.8 بالمائــة.
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ــوك الأخــرى بحجــم القــروض  ــزان عــن البن ــك والبنــك الشــعبي يتميّ ــلُ حصــص الســوق أنّ التجــاري وفــا بنْ ــنُ تحلي يبُيِّ
والودائــع التــي تمكّنــا مــن تحقيقهــا، وكــذا بفضــل اتّســاع شــبكاتهما. وبالإضافــةِ إلــى ذلــك، فــإنّ دخــولَ بريــد المغــرب 
ــع فــي القطــاعِ البنكــيّ  ــد المغــرب الفاعــلَ الرّاب ــرُ بري ــى الســوق زادَ مــن حــدّة المنافســة. وفــي الواقــع، يعُْتبَ ــرا إل مؤخَّ
ــة.  المغربــيّ فــي عــدد مــن الشّــباك الأوتوماتيكــي، فيمــا يحتــلّ المرْتبــة الثالثــة فــي عــدد حاملــي البطاقــات الإلكترونيّ
ومــن شــأنِ تطــوّره أن يســمح، مــنْ بيـْـن مــا يسْــمحُ بــه، بتحســينِ وُصــول مواطنيــن ذوي دخْــلٍ محْــدودٍ إلــى التمويــل البنكــي، 

وخاصــة فــي المناطــق القرويّــة.

وأخيــراً، فــإنّ تطــوّر مُســتوى أرْبــاح القطــاع أبــانَ عــن أنّ القطــاع البنكــيّ فــي بلادنــا برهــن عــن مُقاومــة كبيــرة، وذلــك 
رغــم مــن الســياق الاقتصــادي الصّعْــب. 

تطور أرصدة التدبير الوسيطة بملايين الدراهم

المصدر: معطيات بنك المغرب

وبخُصوص مسْتوى الانتشار البنكيّ في المغرب، يمكنُ الأخْذ في الاعتبار عدّة مُؤشّرات للقياس:

ــة •• ــة بنكيّ ــبّاك البنكــيّ الواحــد: 5711 وكال ــل عــدد الســكان بالنســبة للشّ ــة التــي تمثّ فــي المقــام الأوّل، الكثافــة البنكي
بالمغــرب فــي ســنة 2013، مــا يعــادل تقريبــا شــبّاكاً واحــداً لــكلّ 5700 نســمة. وينبغــي تســجيل أنّ وتيــرة توْســيع 
ر ب65 بالمائــة مــن حجــم الشّــبكة طيلــة الفتــرة الممتــدّة مــا  ــبكة البنكيّــة المغربيــة قــد عرفــتْ تزايــدا هامّــا يقــدَّ الشَّ

بيــن 2007-2013. 

ــمُول البنكــيّ، الــذي ينُاســب العلاقــةَ مــا بيـْـن عــدد الحســابات البنكيّــة ومجمــوع •• ر معــدّل الشُّ وفــي المقــامِ الثانــي، يقَُــدَّ
ــمُول البنكــيّ فــي المغــرب  المُواطنيــن، بنســبة 57 بالمائــة ســنة 2013 مُقابــل 39 بالمائــة ســنة 2007. وإذا كانَ الشُّ
ــم فــي هــذه الوضْعيــة أســباب  ــة. وتتحكّ يشْــهد تزايــدا مُطّــرداً، فإنــه يظــلّ متواضعــاً بالنّظــر إلــى المؤهّــات الوَطنيّ
متعــدّدة أهمّهــا: وجــود قطــاع غيــر مُهيــكَل كبيــر نســبيّا، والخلــل الــذي يطبــعُ التنميــة الاقتصاديــة الجهويــة، والغُمــوض 
الــذي تعْرفــه وســائل الأداء الورقيّــة. مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الســياق الاقتصــادي الصّعــب، فــإنّ القطــاع البنكــي 
فــي بلانــا قــد أبــانَ عــن مقاومــة كبيــرة: وهكــذا، ففــي المناطــق الحضريــة، يعــادل مســتوى تغلغــل البنــوك المســتوى 
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الــذي تعرفــه بلــدان جنــوب أوروبــا، بينمــا الكثافــة البنكيّــة فــي المناطــق القرويــة، بالمقابــل، متدنّيّــة وذلــك علــى الرغــم 
مــن التحسّــن المســتمر الــذي تعرفــه. وأخيــرا، فــإنّ مســتوى الشّــمول البنكــيّ المغربــي يبقــى مــن بيـْـن أعلــى المســتويات 

فــي البلــدان الناميــة، حتــى وإنْ كان دون مســتوى إمكاناتــه.  

ج. الآفاق

إنّ بــروزَ الموقــع المالــي الجديــد لمدينــة الــدار البيضــاء، المرْكــز المالــي، والحاجــة إلــى إطــار تنظيمــيّ دقيــقٍ لقطــاع 
التمويــل الصّغيــر، والحــدّ مــن الأداءات الوَرَقيّــة عبـْـر إدْخــال الأنظْمــة الإلكترونيّــة والمتنقّلــة، ودخــول قوانيــن جديــدة حيّز 
ــا عوامــلُ  التنفيــذ فــي المغــرب )مكافحــة غســل الأمــوال، قانــون المُنافســة، قانــون حمايــة المُعطيــات الشــخصية( كلهّ
ســاهمتْ فــي ظهــور تحــدٍّ جديــد أمــامَ القطــاع البنكــيّ المغربــي: الانخــراط فــي مسلســل التحْديــث المســؤول، وتوْســيع 
ــزِ التنافــس داخــل القطــاع البنكــيّ فــي  ــر الــذي شــجّع أكثــر علــى تحْفي ــا. وهــو الأمْ ــاء المشــهد المالــي فــي بلادن وإغْن

المغْــرب، وكــذا المُســاهمة فــي جعْــل المغــرب مرْكــزا ماليــا علــى الصعيــد الجهــويّ.

ــاءِ  ــى إغْن ــي، إل ــي الوطن ــه النظــامُ المال ــذي يعرف ــى النُّضــج ال ــعى، بالنّظــر إل ــربَ يسْ ــى أن المغ ــد عل ــدُرُ التأكي ــا يجْ كم
ســوقه بِقِطــاعِ البنُـُـوك التشــاركيّة، وذلــك بالنّظــر إلــى إمكانــاتِ الاســتثمارِ والتمْويــل الــذي ينطْــوي عليهــا بالنســبة للبــاد، 
وبالنظــر كذلــك إلــى الحاجــةِ إلــى تقديــمِ مجموعــة مــنَ المنتْوجــات والخدمــات الماليــة، ليــس فقــط للمُواطنيــن المغاربــة، 
ــرُ لهــا البلــدان المُســتقبِلة منتوجــات ذات ماليــة  ولكــنْ أيضــا بالنســبة للجاليــةِ المغربيّــة المُقيمــة فــي الخــارج التــي توفِّ

تشــاركيّة.

إنّ وضــعَ إطــارٍ قانونــيّ مُتماســك ينظّــم البنــوك التشــاركية مــن شــأْنِهِ أنْ يســاعد، مــن جهــةٍ، علــى تعبئــة الادّخــار، وعلــى 
ــمُول البنكــي. ويمُْكِنــه، مــن جهــة أخــرى، أنْ يوفّــر بدائــل تمويليّــة للاقتصــاد، مُســاهماً بذلــك فــي خلــق  تحســين نســبة الشُّ
ــق بالبنــوك التشــاركية،  ديناميــة النمــو الاقتصــادي، وبالتالــي فــي التنميــة الاجتماعيــة. وأخيــرًا، فــإنّ وضــع إطــارٍ متعلّ

ــمول المالــي فــي المغــرب. بالمــوازاة مــع تنويــع قنــوات الأداءِ، يمكنـُـهُ أنْ يســاهمَ فــي تحســين الشُّ

وفــي مســتوى آخــر، فــإنّ العديــد مــن الفاعليــن الاقتصاديّيــن يقصــدون الخــارج، ويتزايــد حضورهــم واســتثماراتهم خــارج 
المغــرب ولا ســيّما بالــدول الأفريقيّــة. غيــر أنّ هــذا الانتشــار الدّولــيّ مــا يــزال لــمْ تـُـدرس آثــاره الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

 . بعْدُ
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2 • عرْض مَشْروعِ القانون رقم 103-12

تــمّ إعــداد مســودة مشــروع القانــون مــن طــرف وزارة الاقتصــاد والماليــة، ونوقــش المشــروعُ فــي مجلــس الحكومــة بتاريــخ 
16 ينايــر 2014 ثــمّ عُــرضَ علــى أنظــار البرْلمــان بتاريــخ 21 فبرايــر 2013. والنســخة الحاليــة مــن المشــروع هــي النســخة 

التــي تــمّ التصويــتُ عليهــا بالإجْمــاع مــن طــرف مجلــس النــواب بتاريــخ 25 يونيــو 2014.  

أ‌. دواعي المشروع وأهدافه

لا يتضمّــن مشــروعُ القانــونِ عرْضــاً واضحــاً للدّواعــي التــي تبــرّره، ولا للأهْــداف التــي يرْمــي إليهــا. ومــع ذلــك، وحســب 
ــوزارة  ــي ال ــات ممثل ــة، وتصْريحــات وبيان ــي أعدّتهــا وزارة الاقتصــاد والمالي ــون، الت ــة لمشــروعِ القان ــرة المُصاحب المُذكّ

خــال جلســة الانصــات، فــإنّ أســباب مشْــروع القانــون رقــم 12-103 وغاياتــه يمكــن تلخيصهــا علــى النّحــو التالــي:

  )offshore( إعتمــاد أحــكام جديــدة ضمــن القانــون البنكــي بشــأن جمْعيــات السّــلفاتِ الصّغيــرةِ والبنُـُـوك الحــرّة  
وبالتحديــد فيمــا يتعلــق بإخضــاع هــذه المؤسســات لمقتضيــات القانــون البنكــي بشــأن منــح وســحب التراخيــص 
وتطبيــق اللوائــح والعقوبــات الاحترازيــة والمحاســبية، علــى أن تبقــى خاضعــة للنصــوص الخاصــة بهــا فيمــا عــدا ذلــك.

لــة بإجْــراءِ عمليــاتّ الأداء، والتــي تشــملُ شــركات تحْويــلِ    إحــداثُ وضْــع قانونــي خــاص بمؤسّســات الأداءِ المُخَوَّ
عــاتِ الماليــة ومُراقبتهــا، الأمْــوالِ، وكــذا اعتمــاد مقتضيــات وأحــكامٍ جديــدة تتعلـّـق بتصنيــف وتحديــد طبيعــة التجمُّ

ــاح  ــادئ اقتســامِ الأرب ــى مب ــدة تقــوم عل ــة جدي ــوك التشــاركيّة، ووضــع أســس بنكيّ   إحــداث إطــارٍ تشــريعي يضــمّ البن
ــرّأي بالمُطابقــة. يضــعُ مشــروع  ــداء ال ــلِ إبْ ــى مــن أجْ ــس العلمــيّ الأعل ــى المجل والخســائر، والاعتمــاد الحصْــريّ عل
والوَدَائــع  التطبيــق،  بمجــال  المتعلقــة  النقــاط  ويحــدد  التشــاركيّة،  البنُـُـوك  لإحْــداث  التشــريعيَّ  الإطــارَ  القانــون 
ــف بتحديــد ومنــع مخاطــر  والمنتوجــات التــي تقدّمهــا البنــوك التشــاركيّة. كمــا ينــصّ علــى إنشْــاء لجْنــة تدقيــقٍ تتكلّ

عــدم مُطابقــة عملياتهــا لآراءِ المَجْلــس العلمــيّ الأعلــى.

  إحــداثُ إطــار للمراقبــة الاحترازيــة الكليّــة وتدبيــر الأزمــات الشــموليّة، والتــي ســتعُهد إلــى لجنــة للتنســيق ومراقبــة 
المخاطــر الشــموليّة. وســتكون الجهــات المشــرفة علــى المنظومــة الماليــة وعلــى أســواق الرّســاميل وقطــاع التأميــن، 
وكــذا وزارة الاقتصــاد والماليــة ممثليــن فــي هــذه اللجنــة التــي ســيتولّى رئاســتها والــي بنــك المغــرب. وســتنُجز 
هــذه اللجنــة مهــامَّ متعــدّدة أبرزهــا تحليــل وضعيّــة القطــاع المالــي وتقييــم المخاطــر الشــموليّة. وعــاوة علــى ذلــك، 
ينــصّ مشــروع القانــون البنكــيّ علــى إدخــال قواعــد جديــدة تتعلــق بحكامــة القطــاع البنكــيّ، وحــلّ مشــاكل مؤسســات 

ــق بتدبيــر نظــام ضمــان الودائــع؛  الائتمــان، إضافــةً إلــى  قواعــد جديــدة تتعلّ

مُلاءمــة القانــون البنكــيّ مــع أحــكام نصُُــوصٍ قانونيــةٍ أخــرى، وعلــى وجــه الخصــوص قانــونِ مكافحــة غســل الأمــوال،  	
وقانــونِ المنافســة، وقانــون حمايــة المســتهلك، وقانــونِ حمايــة المُعْطيــات الشــخصيّة. 

تطبيــقُ قواعــدِ المنافســة مــن خــال إقامــة جســور بيــن بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة يمكــن الــذي يمكنــه إبــداء  	
صــدار آراء بشــأن حــالات اندمــاج وضّــمّ مؤسســات الائتمــان والهيئــات المُعتبــرة فــي حكمهــا. وهكــذا، وبمناســبة طلــب 
الــرّأي حــول إحْــدى هاتيــن العمليتيـْـن، يســتطلعُ بنــك المغــرب مُســبقا رأي مجلــس المنافســة للحكــم علــى مــا إذا كانــت 

هــذه العمليــة تشــكّل خرْقــاً لأحــكامِ قانــون حرّيّــة الأســعار والمنافســة والعكــس أيضْــا.
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ب‌. بنْيةُ المشروعِ وأحَْكامُهُ الرئيسيّة 

يســعى مشــروعُ القانــون إلــى إدْراجِ المبــادئِ الأساســية المُتعلقــة بالمُمارســة البنكْيّــة والماليــة الجــاري بهــا العمــل علــى 
الصعيــد الدولــيّ، وخصوصــا مــن خــال اعتمــاد توْصيــات لجنــة »بــازلْ« للرّقابــة الاحترازيــة التــي أدّت إلــى مقــررات 
»بــازلIII«. وهــو يركّــز بالأســاس علــى العناصــر المتعلقّــة بالإطــارِ المؤسّســاتيّ، وبالاعتمــاد، والمراقبــة التقنيّــة، 

ــيّ.  ــة للقطــاع البنكْ ــة الكليّ والمراقبــة الاحترازي

يشْتملُ مشروعُ القانون على 196 مادة مُوزَّعة على تسعة أقسام تتعلق بالجوانبِ التالية:

عدد المواد أحكام القانون

33 القسم الأول : مجال التطبيق و الإطار المؤسساتي
23 مجال التطبيق الباب الأول
10 الإطار المؤسساتي الباب الثاني
20 القسم الثاني: منح الاعتماد و شروط مزاولة النشاط و سحب الاعتماد
18 الاعتماد و شروط مزاولة النشاط الباب الأول
2 و سحب الاعتماد الباب الثاني
17 القسم الثالث : البنوك التشاركية
8 مجال التطبيق الباب الأول
4  هيئات المطابقة الباب الثاني
5  أحكام متفرقة الباب الثالث
9  القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة و بالقواعد الاحترازية
5 أحكام تتعلق بالمحاسبة الباب الأول
4 الباب الثاني  أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية
28 القسم الخامس: مراقبة مؤسسات الائتمان
19  مراقبة بنك المغرب  الباب الأول
9 مراقبة مراقبي الحسابات الباب الثاني
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عدد المواد أحكام القانون

42
القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية وتسوية صعوبات و مؤسسات الائتمان

و نظام ضمان الودائع

5 الرقابة الاحترازية الكلية الباب الأول
15 الإدارة المؤقتة لمؤسسات  الائتمان الباب الثاني
15 نظام ضمان الودائع الباب الثالث
7 تصفية مؤسسات  الائتمان الباب الرابع

22
القسم السابع: العلاقات بين مؤسسات الائتمان و عملائها و الوسطاء في العمليات المنجزة

من لدن مؤسسات الائتمان

11 العلاقات بين مؤسسات الائتمان و عملائها الباب الأول
11 الوسطاء في العمليات المنجزة الباب الثاني
23 القسم الثامن : العقوبات التأديبية و الجنائية
8 العقوبات التأديبية الباب الأول
15 العقوبات الجنائية الباب الثاني
2 القسم التاسع: أحكام متفرقة و انتقالية
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3 • تحليلُ مشروع القانون والانشغالات ذات الصلة

بالنّظــرِ إلــى الأهمّيّــة المركزيــة التــي ينطــوي عليهــا قطــاع مؤسســات الائتمــان والهيئــات المُعْتبــرة فــي حكمهــا، والــدور 
الحيــويّ الــذي يلعبـُـهُ هــذا القطــاع فــي الاقتصــاد المغربــيّ، فــإنّ مشــروع القانــون البنكــيّ يحظــى باهتمــامٍ خــاصّ ويشــكّل 

أوْلويــة أساســيّة. ولذلــك مــنَ الضــروريّ تقييمُــهُ تقييمــاً متعــدّدَ الأبعــاد قبــل اعتمــادِهِ. 

وتكشــفُ القــراءةُ النقديّــة لمشــروعِ القانــون رقــم 12-103، المتعلـّـق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات المُعتبــرة فــي حُكمهــا، 
عــن مجموعــة مــن الاشــكاليات مــن حيــث انسْــجامِهِ مــع النصــوص القانونيــة الأخــرى ذات الصلــة  وتأثيراتــه الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. وقــد تــمّ تحليلهــا بالنظــر إلــى ســبعْة محــاورِ أساســية:

  رهان التنمية وتمويل الاقتصاد ؛

  رهانِ التأْطيرِ التنظيمي وتجانس الإطار القانونيّ والمؤسّساتي العام ؛

  تدبير المخاطِرِ والإشراف البنكيّ ومُقتضيات الشفافيّة ؛

  داخل القطاع البنكيّ والعلاقة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة ؛

  حماية المستهلكين؛

  رهان الشمول المالي؛

  حكامةُ البنُوُك.

أ. على صعيدِ رهان التنمية وتمويل الاقتصاد 

أوّلاً، فيمــا يتعلـّـق بتحســين شــروط تمويــل اقتصــاد تعبئــة الادّخــار، مــع مــا يســتتبعُ ذلــك مــن تنمْيــة اقتصاديــة واجتماعيــة، 
فــإنّ مشــروع القانــون رقــم 103.12  يشــكّل إطــاراً قانونيّــا وتنظيميّــا أكثــر مُلاءمــةً للنمــو وخلــق فــرص العمــل وتحســين 
ظــروف ولــوج المواطنيــن إلــى الخدمــات الماليــة. غيــر أنّ تحقيــقَ هــذه الأهــداف يظــلّ جــدّ محــدود بالنظــر إلــى غيــاب 

عــدد مــن التدابيــر المؤسســاتية والإجرائيــة الضروريّــة.

فــي هــذا الصّــدد،  يشــكّل إدخــالُ البنــوك التشــاركية ضمْــن القطــاع البنكــيّ الوطنــيّ  إحــدى الإضافــات الأساســية  	 
التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون البنكــي الجديــد. وبالفعــل، وفضــا عــن إمكانــات جــذب رؤوس أمــوال إضافيــة التــي 
يعــد بهــا تمويــل القطــاع التشــاركي، فــإنّ هــذا النمــطَ الجديــد مــن الأنشــطة البنكيــة يســتند إلــى فلســفة ومقاربــة ماليــة 
ــزة تســمح بالمســاهمة فــي تنويــع مصــادر التمويــل، وبفتــح الطريــق أمــام الابتــكار فــي مجــال الهندْســة  وتشــريعية مميَّ
ــيّ للنظــام البنكــيّ التشــاركيّ رهيــن  ــى أنّ التطبيــق الفعل ــدّ مــن الإشــارة إل ــاء الاســتثمار. ومــع ذلــك، لا ب ــة وبن المالي

باتخــاذ بعــض تدابيــر المواكبــة علــى المســتوى الضريبــيّ والقانونــيّ والتنظيمــيّ العَمَلــيّ.

فمــن جهــة، لا يمكــن للبنــوك التشــاركية أنْ تعمــلَ، شــأنها فــي ذلــك شــأن أيّ نظــامٍ بنكــيّ، إلّا فــي إطــارِ نظــام مالــيّ  	
شــامل ومندْمِــجٍ. لذلــكَ، مــن الضــروريّ أنْ يوُاكَــبَ اعتمــاد هــذا القانــون البنكــيّ الجديــد بتنفيــذ مقتضيــات قانونيّــة 
ــل التشــاركيّ فــي قطاعــات التأْميــن وأسْــواق الرّســاميل، وذلــك بهــدف تشــجيع ظهــورِ  ــق بإدْخــالِ التموي ــة تتعل مماثل

نظــامٍ مالــيّ تشــارُكيّ مندمِــج.
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ومــن جهــة ثانيــة، يجــب أنْ يرافــقَ دخــول هــذا القانــون الجديــد حيّــز التنفيــذ كذلــك إحْــداثُ نظــام ضريبــيٍّ خــاصّ،  	
وذلــك مــن أجْــل تجنّــب الازْدواجيــة الضريبيّــة، وتيســير عمليــة إعــداد عــدد مــن المنتوجــات التشــاركيّة مثــل عمليــات 
ــع معالجــة ضريبيــة خاصّــة  ــق الأمْــر علــى وجْــه الخصــوص بتوقّ الإجــارة، أوالتمويــات التشــاركيّة )المُشــارَكَة(. يتعلّ
لعائــدات الإيجــار زائــد القيمــة المُتحصّــل عليهــا مــن بيـْـع الســلع أو المنقْــولات والعقــارات فــي إطــارِ منتوجــات 
الاســتثمار و/أو التمْويــل  التــي تقترحهــا البنُــوك التشــاركيّة . والشــيءُ نفسُــهُ يصــدُقُ علــى حقــوق التسْــجيل فــي 
ــة المتعلقــة بالمُعامــات العقاريــة، والتــي تــؤدّي، إلّا فــي حالــة  ــة وغيرْهــا مــن الرســوم ذات الصل المُحافظــة العقاريّ

ــك المُعامــات. ــى تل ــيّ عل ــى الازْدواج الضّريب ــات خاصــة، إل ــاد مقتضي إعتم

وفــي غيــابِ مواكبــة النظــام الضّريبــي، مــن شــأن تكاليــف المعامــات المتعلقــة بالتمْويــل والاســتثمار مــنْ طــرف البنــوك  	
التشــاركية أن ترتفــع حتمــا بســبب هــذه الازدواجيّــة الضريبيّــة، وأنْ تشــكّل عائِقــا حقيقيّــا أمــام تفعيــل هــذه النــوع مــن 

التمْويــات )ولا ســيّما مــا يتعلـّـق بمنتوجــي المُشــاركة والمُضاربــة(.

ــات  ــوك التشــاركية، ولا ســيّما العملي ــا البن ــي تقدّمه ــة والاســتثمارية الت ــات التمويلي ــإنّ العمليّ ــك ، ف ــى ذل وعــاوة عل 	
ــع أو الإيجــار. وتخْضــع هــذه  هــة للاقتصــاد الحقيقــيّ، ترتكــز علــى ترتيبــاتٍ قانونيــةٍ قائمــة علــى عمليــات البيْ الموَجَّ
العمليــات حتــى اليــوم لقوانيــن عامــة و/أو خاصّــة تتصــل بقانــون العقــود والالتزامــات، وبالقانــون التجــاري وقانــون 
الشــركات. ولا ينــصّ مشــروع القانــون رقــم 103.12 علــى أحــكام خاصّــة بمُعالجــة متميّــزة لهــذه العمليــات حيــن تتــمّ 

ــن تشــاركيينْ.  فــي إطــار منتــوج أو خدمــة بنكييْ

وبالتالــي، لا تــزال جميــع معامــات البيــع و/ أو الإيجــار المتعلقــة بمنتــوج تمويلــيّ أواســتثماريّ بنكــيّ تشــاركيّ معيّــن،  	
بموجــب القانــون، عمليــة بيــع و/ أو إيجــار تقليديــة خاضعــة لمختلــف أحــكام القوانيــن الجــاري بهــا العمــل، دون تمييــز 
أو معالجــة خاصّــة فــي هــذا الشــأن، الأمــر الــذي يشــكل عقبــة قانونيــة حقيقيــة أمــام الهندســة الماليــة فيمــا يتعلّــق 

بعمليــة ترْكيــب التمويــات التشــاركية الخاصّــة بالمقــاولات.

ــى مســتوى  ــى النقــص المســجل عل ــزداد حــدّة بالنّظــر إل ــا أعــاه، ت ــدّ مــن تســجيل أنّ الإكْراهــات المشــار َإليه ولا ب 	
القــدرات فــي مجــال خدمــات المواكبــة، والاستشــارة القانونيــة والماليــة الخاصّــة بالتمويــل التشــاركي فــي المغــرب. 
ــل التشــاركيّ ، قــد لا يشــجع  ــات التموي ــد عملي ــة فضــا عــن تعقي وفــي هــذا الصــدد، فــإنّ جــدّة هــذه المهــن المالي

ــات. ــوع مــن العمليّ ــى هــذا الن ــال عل ــى الاقب ــن عل ــن الاقتصاديي الفاعلي

  فــي مســتوى آخــر، لــم يسْــبق مشــروع القانــون تقييــم قبلــيّ للتجربــة الســابقة ذات الصلــة بــإدراج منتوجــات تمويليــة 
بديلــة. وفضْــاً عــن ذلــك، ليــس هنــاكَ لحــد الآن مــا يشــير إلــى توفّــر آليــة لتتبّــع وتقييــم مــدى تأثيــر إدخــال البنُــوك 

التشــاركية فــي المنظومــة البنكيّــة الوطنيّــة.

  ثــمّ إنّ مشــروع القانــون يجعــل مــن البنــوك التشــاركية الصيغــة الوحيــدة للبنــوك البديلــة. والحــالُ أنّ تمويــل الاقتصــاد 
ــة  ــن الناحي ــى اســتثمارات مســؤولة م ــاج إل ــا يحت ــة، كم ــة والتضامني ــة والتعاضدي ــة التعاوني ــى المالي ــاجُ أيضــا إل يحت

ــة. الاجتماعيّ

ــعُ بهــا القطــاع البنكــيّ  ــن الوظائــف والمسْــؤوليات الأساســية التــي يضطلِ   وأخيــراً، فــإنّ تمْويــل الاقتصــاد يعــد مــنْ بيْ
فــي بلادنــا. وفــي هــذا الاتجــاه، تــمّ وضــع عــدّة آليــات وتدابيــر تســتفيد منهــا المقــاولات الصغيــرة جــدّا والمقــاولات 
الصغيــرة والمتوســطة مــن طــرف بنــك المغــرب وصنــدوق الضمــان المرْكــزي ووزارة الاقتصــاد والماليــة وهيئــات أخــرى 
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فــي إطــار النهــوض بالتشــغيل الذاتــي وإنشــاء المقاولــة. ومــنْ ثــمَّ تجــدر الإشــارة إلــى أنّ حصّــة القــروض الممنوحــة 
إلــى هــذه النــوع مــن المقــاولات، إلــى حــدّ الآن، تتجــاوز 30 بالمائــة.

وبالنظــر إلــى القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة ذات الصلــة المباشــرة بالولــوج للتمويــل لهــذا النــوع مــن المؤسســات،  	
فــإن تشــجيع مشــاريع المقــاولات المتوســطة و الصغــرى والصغيــرة جــدا ، يمثــل أولويــة قصــوى جديــرة بالاســتفادة 

مــن الاليــات المعتــدة.

ب‌.على صعيدِ رهانِ التأطْيرِ التنظيمي وتجانس الإطار القانونيّ والمؤسّساتي العام 

ــنَ  ــى عــددٍ م ــدُرُ الإشــارة إل ــامّ للإصْــاح، وفــي هــذا الســياق، تجْ ــة الإطــارَ الع ــه الحالي لا يحــدد المشــروع فــي صيغت
الانشــغالات التــي يثيرهــا:   

ملاحظات عامّة:

  تتطلـّـب أحــكام ومُقتضيــات مشــروع القانــون رقــم 12-103، مــن أجــل دخولهــا حيّــز التنفيــذ، تقْويــة دور البنــك المركــزيّ 
وصلاحياتــه، بمــا ينســجمُ مــع المقتضيــات الجديــدة لمشــروع القانــون، وذلــكَ بغايــة ضمــانِ فعليتــه. لا يتضمّــنُ 

المشــروع أيّــة إحالــةٍ تفيــد إجــراء تعديــل فــي هــذا الاتّجــاه للقانــون الاساســيّ لبنْــك المغــرب.

  والشــيْء نفســه يصــدُقُ علــى المجلــس العلمــيّ الأعلــى الــذي يسُْــنِد لــه مشــروع القانــون عــدداً مــن الصلاحيــات فــي 
مــة لــه. ســياق تأطيــرِ أنشــطة البنــوك التشــاركيّة طبقــا للمهــام المنوطــة بــه كمــا يحددهــا الدســتور والقوانيــن المُنظَِّ

إنّ مشــروع القانــون، وكــذا المذكّــرة التقديميــة المصاحبــة لــه، لا يحُيــانِ إطْلاقــاً إلــى مقتضيــاتِ تعديــات النصــوص  	
التشــريعيّة والتنظيميــة المتعلقــة بعمــل المجلــس العلمــي الأعلــى، ولا ســيّما فيمــا يخــص صلاحياته الجديــدة، وكيفيّات 
ــنَ المجلــس العلمــي الأعلــى مــن الوســائل  عملــه المتصلــة بتدخّلــه فــي هــذا الاتجــاه. وهــي تعديــاتٌ ضروريــة لكــي تمكِّ

التشــريعيّة والتنظيميّــة والمؤسّســاتيّة الضروريّــة لمزاولــة مهامّــه الجديــدة.

ملاحظاتٌ حوْل بنْية مشْروع القانون:

  علــى مســتوى بنيــة مشــروع القانــون،  تجــدر الإشــارة إلــى أنّ مشــروع القانــون، مــن جهــة، لا  يتضمــن مدخــاً واضحــاً 
يعــرض دواعيــه وأهدافــه. بهــذا الشــأن، وفضْــاً عــن المتطلبــات المنهْجيــة ومُســتلزمات الوضــوح فيمــا يتعلــق بإعــداد 
نصــوص القوانيــن، فــإنّ غيــاب عــرْض لأســباب وأهــداف مشــروع القانــون قــد يجتزئــه مــن ســياقه العــام، ولا يســاعد 

علــى تمثــل الغايــات والمرامــي التــي ينشــدها المشــرع.

  ومــن جهــة أخــرى،  فــإنّ نــص مشــروع القانــون 12-103 ينطــوي علــى نــوْعٍ مــن الالتبــاس مــن حيــث هيكلتــه. ذلــك أنــه 
يذكــر الأحــكام العامــة المتعلقــة بمنـْـح الاعتمــاد لمؤسّســات الائتمــان والهيئْــات المُعتبــرة فــي حُكْمهــا، وشــروط مزاولــة 
أنشــطتها، ومســتلزمات الأمْــن المالــي والمؤسســاتي لجميــع أشــكال المنتوجــات والخدمــات، وكذلــك جميــع أشــكال 
مؤسســات الائتمــان. ثــمّ يضيــف نــصّ المشــروع، فــي قســم مســتقل، فئــة واحــدة مــن مؤسســات الائتمــان البنكــي وهــي 
البنــوك التشــاركيّة. ومــنْ هنــا الالتبــاس المُرتبــط بمنطــق وأســباب هــذا التمييــز إزاء أشــكال أخــرى مــن المؤسســات 

ومنتوجــات مــن قَبِيــلِ البنــوك التعاضديــة والتعاونيّــة. 
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مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعُتبَرة في حُكمِها

ملاحظات حول إدخال البنوك التشاركيّة في القانون البنكيّ:

يعكــسُ مشــروعُ القانــون رقــم 103.12 اختيــار المغــرب بإدخالــه مهــن الماليــة التشــاركية فــي القطــاع المالــيّ الوطنــي وفــق 
مقاربــة اســتيعابية، وذلــك، مــن جهــة، عبـْـر تطبيــق الأحــكام العامــة للقوانيــن المعْمــول بهــا فــي المنظومــة الماليــة، ومــن 
جهــةٍ ثانيــةٍ، عــن طريــق إدْخــال أحــكام خاصّــة ومحــدّدة فــي كل واحــدٍ مــنَ هــذه القوانيــن. وهــذا المقاربــة تتطابــق مــع 
المقاربــة التــي تعتمدهــا عــدّة بلــدان أخــرى، مثــل ماليزيــا وتركيــا. كمــا اختــارت بلــدان أخــرى وضــع قوانيــن خاصّــة تنظّــم 

مجمــوع الجوانــب القانونيــة والتنظيميــة والمؤسســاتية المرتبطــة بمختلــف مهــن الماليــة التشــاركيّة.

  وإذا كانـَـتْ إيجابيــات هــذا الاختيــار تتجلــى فــي الحفــاظِ علــى إطــارٍ قانونــيّ منســجِمٍ يشــجّع علــى اســتقرارِ المنظومــة 
ــر  ــر بشــكل مباشــر أو غيْ ــي تؤث ــن الت ــف القواني ــكام خاصّــة متفرقــة فــي مختل ــه يقتضــي إدْراجَ أحْ ــة ككلّ، فإن المالي
مباشــر فــي نشــاط الماليــة التشــاركيّة، بــدْءاً مــن تلــك التــي تنظّــم مختلــف القطاعــات داخــل المنظْومــة الماليــة 
التشــاركية، إلــى تلــك التــي تنظّــم مختلــف الالتزامــات التعاقديــة المتّصلــة بعمليّــات البيــع والإيجــار التــي تنطْــوي عليهــا 

المنتوجــات والخدمــات التشــاركيّة.

  إنّ إدراجَ أحــكامٍ خاصّــة بالبنــوك التشــاركيّة ضمــن القانــون البنكــيّ المغربــي ينبغــي أنْ يصُاحبــه دخــول أحــكام مُماثلــة 
ــن وأســواق الرّســاميل. وفــي  ــة فــي شــموليّتها، ولا ســيّما قطاعــيْ التأمي فــي قطاعــات أخــرى مــن المنظومــة المالي
هــذا الشــأن، مــن المفيــد التذكيــر بــأنّ البنــوك التشــاركية ينبغــي أنْ تعيــد تمويــل نفســها فقــط عــن طريــق المنتوجــات 
التشــارُكية، التــي لا زالــتْ غيــر متوفّــرة بعــد  فــي الســوق الماليــة فــي بلادنــا. وعــاوة علــى ذلــك، وعنـْـد الحاجــةِ لإبــرامِ 
العُقــود المتّصلــة بعملياتهــا التمويليّــة و/ أو الاســتثمارية، فإنّــه يتعيّــن علــى البنــوك التشــاركية أنْ تســتعينَ بتأمينــات 
تشــاركيّة )تسُــمّى »التكافــل«(، وهــي التأمينــات التــي لــمْ تندمــجْ بعــدُ فــي نســيج التأميــن بالمغــرب. والحــال أنّــه 
د للقواعــد الخاصّــة بإصــدار »الصكــوك«، فلــمْ يجْــرِ  باســتثناء القانــون رقــم 06-33 المتعلـّـق بِتســنيد الديــون، والمُحــدِّ

لحــدّ اليــوم أيّ إصــاحٍ ولا أيّــة تعديــاتٍ قانونيــةٍ فــي هــذا الشــأن فــي علاقــة مــع هــذه القطاعــات.

  وعلــى غــرار ذلــك، فــإنّ إدْراج البنــوك التشــاركية يتطلــب تعديــلَ العديــدِ مــن القوانيــن الأخْــرى المعمــول بهــا، ولا ســيّما 
بعــض أحــكام قانــون الشــركات، وقانــون العُقُــود والالتزامــات وقانــون الملكيــة، أو تلــك التــي تنظّــمُ العلاقــة الكرائيــة، 

وذلــك للسّــماح باســتكمال التّرْتيبــات القانونيــة والماليــة الكامنــة فــي المنتوجــات والخدمــات التشــاركيّة.

ــات  ــع الالتزام ــل م ــق بالتعامُ ــة تتعل ــى أحــكامٍ خاصّ ــرح لا يشــتمل عل ــون المُقت ــإنّ مشــروع القان ــي هــذا الشــأن، ف وف 	
التعاقديــة المتعلقــة بالإيجــارِ و/ أو البيــع القائميْــن علــى الماليــة التشــاركيّة. ولذلــك، فــإنّ هــذه الالتزامــات، بموجــب 
ــه، وهــذا رغْمــاً عــن كلّ تناقــض و/أو تضــارب  ــذي أبُرمــتْ داخل ــي ال ــة عــن الإطــارِ المال ــون، مســتقلة ومفصول القان

مُحتمــل مــع أهــداف إبرْامهــا.

أخيــرا، ففــي ظــلّ غيــاب التوجــه نحــو وضــع إطــار قانونــي خــاصّ بالماليــة التشــاركية، مــن الضــروري أن ينــدرج مشــروع  	
القانــون ضمــن مقاربــة قانونيــة منســجمة ومتماســكة، حيــث يتعيّــن توفّيــر الإطــار المرْجعــيّ لمجمــوع التعْديــات 

ــدْء تطبيــق الأحــكام الخاصّــة بالبنــوك التشــاركيّة. القبلْيــة الضروريّــة لبَ
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رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

مُلاحظاتٌ حوْل دوْر المجلس العلمي الأعلى وصلاحياته:

لــة بإبــداءِ الــرأي  ينــصّ مشــروعُ القانــونِ بوضــوحٍ علــى كــوْن المجلــسِ العلمــي الأعلــى هــو الهيئــة الوحيــدة المُخَوَّ
ــع التشــاركيّ. ويعكــسُ هــذا  ــق بأنشــطة البنــوك التشــاركيّة، وكــذا المنتوجــات والخدمــات ذات الطاب بالمُطابقــة المتعل
النّهــج خُصُوصيّــة المغــرب، ويمُيّــزه عــن البلــدان الأخــرى التــي تعُهَــدُ فيهــا مســؤوليّة إبــداء الآراء بالمُطابقــة إلــى لجــانٍ 
ــة أكيــدة  ــج علــى إيجابيّ ــة إذن ينطــوي هــذا النهْ ــة نفســها. ومــن ثمّ ــمّ تعييــنُ أعضائهــا مــن طــرف المؤسســات البنكيّ يت
تتجلـّـى فــي كوْنــه يســمح بتطبيــقِ مبــدأ توحيــد المرْجعيّــة الدينيّــة فــي مجــالِ الماليــة التشــاركيّة، ويتعيّــنُ أنْ يفْضــيَ إلــى 

تحقيــق تطــورٍ منســجمٍ للقطــاع.

ــا  ــي تقُدّمه ــة حــوْل المنتوجــاتِ والخدمــات الت ــه آراء بالمُطابق ــى فــي إبدْائ ــس العلمــيّ الأعل ــات المجل ــنُ صلاحيّ وتكَْمُ
ــة:  ــات التالي ــق الأحــكامِ والمقتضي ــك وفْ ــوك التشــاركيّة، وذل البن

  إلزاميّة الحصول على رأي بالمُطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى كشرْطٍ لإنشاء البنوك التشاركيّة؛

  إلزْاميّــة الحصــول علــى رأي بالمُطابقــة مــن طــرف المجلــس العلمــي الأعلــى كشــرط لتســويقِ منتوجــات أو خدمــات 
تشــاركيّة، ســواء مــن طــرف بنــوكٍ تشــاركيّة أو مــن طــرف مؤسســات ائتمــانٍ أخــرى وهيئــات مُعتبــرَة فــي حكمهــا؛

ــك المغــرب  ــه بن ــل أيّ اعتمــاد يوافــق علي ــى قب ــس العلمــي الأعل ــة مــن المجل ــى رأي بالمطابق ــة الحصــول عل   إلزاميّ
ــم المنتوجــات والخدمــات  ــي تنظّ ــوك التشــاركية و/أو الت ــة خاصّــة بالبن ويصــدر بصــدده منشــورات وقواعــد تنظيميّ

ــا؛ ــطة المرتبطــة به التّشــاركيّة والأنشْ

  إلزاميــة أنْ ترفَــعَ البنــوك التشــاركيّة إلــى المجلــسِ العلمــي الأعلــى تقاريــرَ المُطابقــة التــي تنجزهــا لجانهــا المكلفّــة 
بالتدقيــقِ الداخلــيّ وبتتبّــع المُطابقــة.  

غير أنّ مشروع القانون، في صيغته الحالية، يحتاج إلى تدقيق فيما يتعلق بما يلي:

  فيمــا يخــصّ مضمــون آراء المطابقــة: فمشــروع القانــون يوحــي بــأنّ موضــوع الــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن المجلــس 
العلمــي الأعلــى هــي الأنشــطة والمنتوجــات التشــاركية وليســتْ المؤسّســات ذاتهــا التــي تنجــز هــذه الأنشــطة.  وبالفعل، 
فــإنّ المــادة  54مــن مشــروع  القانــون تعَتبــر بنــوكا تشــاركية »الأشــخاصَ الاعتباريــة ]...[ المؤهّلــة لمُزاولــة الأنشــطة 
المشــار إليهــا فــي المــادّة الأولــى والمادّتيـْـن 55 و 58 مــنْ هــذا القانــون وكــذا العمليــات التجاريــة والمالية والاسْــتثمارية 
ــإنّ هــذه المؤسســات  ــمّ، ف ــن ث ــى«. وم ــس العلمــي الأعل ــة الصــادر عــن المجل ــرّأي بالمُطابق ــد ال ــة بع ــة اعتيادي بصف
الائتمانيــة مؤهّلــة للقيــام بأعمــال بنكيــة، وبتســويق منتوجــات تشــاركية بعــد الحصــول علــى الــرّأي بالمطابقــة الــذي 
يصــدر عــن المجلــس العلمــي الأعلــى، الأمــر الــذي ممــا يفضــي إلــى نــوْعٍ مــنْ ســوءِ الفهــم بشــأْن الغــرض مــن الــرّأي 

بالمطابقــة بيــن الأنشــطة والمؤسّســات.

مــن ناحيــة أخــرى، يتبيّــن مــنْ مجمــوع مشــروع القانــون، وممــا يتعلـّـق بالأحــكام والمقتضيــات العامــة التــي تنطبــق علــى  	
جميــع مؤسســات الائتمــان والهيئــات المُعتبــرة فــي حكمهــا، أو علــى مــواد خاصّــة بالبنــوك التشــاركية، أنّ المنتوجــات 

والأنشــطة هــي التــي تخضــع وحدهــا لضــرورة الــرأي القبلْــيّ بالمطابقــة مــن طــرف المجلــس العلمــي الأعلــى.
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وفضْــا عــن ذلــك، يلُاحَــظ غيــاب الإشــارة لمتطلبّــاتِ أو للشــروط الخاصّــة بالمُطابقة تتعلق بالشــرّكات أو المؤسســات  	
ــا فــي  ــى حــدّ م ــون واضــح إل ــإنّ مشــروع القان ــل، ف ــك التشــاركيّ. وبالمقاب ــى اعتمــاد البن ــة فــي الحصــول عل الرّاغب
الإشــارة إلــى شــروط مطابقــة المنتوجــات والخدمــات التشــاركيّة، لا ســيّما مــن خــالِ إدْخــال مبــادئ حظْــر الأنشــطة 

المُــدرّة لفوائــد قــارّة، وإدخــال بعــض القطاعــات المُســتبعَدة مــن حقْــل التمويــل والاســتثمار ذي الطابــع التشــاركيّ.

وأخيــرا، فــإنّ هــذا الغُمُــوض يــزْداد حيــن يتعلـّـق الأمْــر بالأحــكام الخاصّة بالسّــماح لجَميــع البنوك التقليدية ومؤسّســات  	
الائتمــان الأخــرى أو الهيئــات المُعتبــرة فــي حُكْمهــا بتســويق المنتوجــات والخدمــات التشــاركيّة، مــن دون إجبــارِ هــذه 
ــع إجــراءات المُطابقــة بتنسْــيقٍ مــع آراءِ  الأخيــرة علــى الخُضــوع لشــروطِ خلْــق لجــان للتدقيــق الداخلــي خاصّــة بتتبّ

المجلــس العلمــي الأعلــى.

  فيمــا يتعلــق بصلاحيــات المجلــس العلمــي الأعلــى، وبالجانــب المتعلــق بإحــداثِ لجنــة تدقيــق داخلــيّ بالنســبة 
ــون  ــى، فــإنّ مشــروع القان ــس العلمــي الأعل ــرّأي بالمُطابقــة مــع المجل ــة ال ــع ومُراقب ــف بالتتبّ ــوك التشــاركيّة تتكلّ للبن
ــي  ــى باق ــة، ولا إل ــوك التقليدي ــى البن ــوك التشــاركيّة، دون الإشــارة إل ــى مســتوى البن ــة عل ــزم بإحــداث هــذه اللجن يل
مؤسّســاتِ الائتمــان الأخــرى المســموح لهــا بتســويق المنتوجــات والخدمــات التشــاركيّة. ليــس هنــاك أيّ تدقيــق يتعلـّـق 
بتشــكيل هــذه اللجنــة، والشــروط المتعلقــة بتعيينهــا، ووضعهــا القانونــيّ، وصلاحيتهــا. ســتتكلفّ هــذه اللجنــة، مــن بيــن 
ــر  ــة مــآل هــذه التقاري ــر أنّ متابع ــى. غي ــس العلمــي الأعل ــة اراء المجل ــة بمُطابق ــر خاصّ ــام أخــرى، بإعــدادِ تقاري مه

ــن بمــا يكفــي مــن تدقيــق ضمــن بنــود مشــروعِ القانــون. والمُخالفــات التــي قــد تثيرهــا غيــر محدديْ

وعلــى صعيــد آخــر، لا يتحــدّث مشــروع القانــون عــن دوْر المجلــس العلمــي الأعلــى فــي خلْــق هــذه اللجّــان الجديــدة  	 
المكلفّــة بالتدقيــق المالــي وتتبّــع المُطابقــة. فنــصّ مشــروع القانــون، فــي هــذا المســتوى، لا يحــدد   الشــروط التــي 
ينبغــي توفّرهــا فــي الأعضــاء الــذي تتشــكّل منهــم هــذه اللجــان، ولا متطلبــات الــرّأي الصــادرِ عــن المجلــس العلمــي 

الأعلــى بهــذا الشّــأن.  

  وأخيــراُ، فــإنّ مشــروع القانــون رقــم 12-103 لا يشُــير إلــى الإجــراءات والتدابيــر الجَزَائيــة فــي حالــة عــدم احتــرامِ 
الآراء بالمُطابقــة التــي يبدْيهــا المجلــس العلمــي الأعلــى. كمــا أنّــه لا يحــدد   تدابيــر وآليــات التنســيق بيــن المجلــس 

العلمــي وبنــك المغــرب فــي هــذا الشــأْنِ. 

ج. على صعيدِ تدبير المخاطِرِ والإشراف البنكيّ ومُقتضيات الشفافيّة 

يشــيرُ مشْــروعُ القانــون رقــم 12-103، مــن الناحيــة القانونيــة، إلــى وضْــع ونشْــر بنــك المغــرب لسلســلة مــن الدوريــات 
الخاصّــة التــي تنظّــم عمــلَ البنــوك التشــاركيّة، وتفصّــل الإجْــراءات العمليــة والوظيفيّــة والتنظيميــة الخاصّــة بهــذا 
النــوع مــن النشــاط؛ بالإضافــةِ إلــى القواعــد العامــة القابلــة للتطبيــق علــى مختلــف أنــواع مؤسســات الائتمــان. والشــيءُ 
ــق  ــر المُحاســبة والتدقي ــة، وبمعايي ــة بالقواعــد الاحترازيّ ــات المتعلقّ ــع الإجــراءات والمُقتضي ــى جمي نفســه يصــدُقُ عل
المالــي والتواصــل والإخبــار، ومؤشــرات التتبّــع والمُطابقــة. وينبغــي أنْ تأخــذَ هــذه الدوريــات الجديــدة بعيــن الاعتبــار 

ــة. ــةً بالبنــوك التقليدي ــز أســلوب عملهــا مقارن ــاتِ البنــوك التشــاركيّة، وتميُّ خصوصي
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 وعــاوةً علــى ذلــك، ينــصّ مشــروع القانــون الجديــد علــى خلــق صنــدوق ضمــان خــاصّ بالبنــوك التشــاركيّة علــى غــرارِ 
صنــدوق الضمــان الحالــي، والــذي ســيبقْى خاصّــا بالبنــوك التقليديــة وبمؤسســات الائتمــان الأخــرى المعنيــة. ويتعيّــن 
علــى هــذه المُقتضيــات والإجــراءات أن تسْــمحَ بوْضــع الآليــات اللازمــة لحمايــة حقــوق المودِعيــن الذيــن يســتعملون 
هــذا النــوع مــن البنــوك، وحمايــة مصالحهــم، مــع توفيــر وســائل لمواجهــة مخاطــر الإفــاس بيـْـن فاعلــي البنــوك 

التشــاركيّة. 

ــوك  ــلٍ لحســابات البن ــة تحوي ــه عمليّ ــوك التشــاركيّة فــي المغــرب يمكــنُ أنْ تواكبَ ــرَ البن ــد آخــر، فــإنّ تطوي ــى صعي وعل
ــنْ  ــة بهــذه الحســابات ل ــع المُتصل ــى هــذا، فــإنّ الوَدَائ ــاءً عل ــة القائمــة إلــى البنــوك التشــاركيّة الجديــدة. وبن التقليدي
ترتبــطَ بحجــم صنــدوق الضمــان الحالــي، وبالتالــي ســوف يغطيهــا صنــدوق الضّمــان الجديــد الخــاصّ بالبنــوك 
التشــاركيّة. غيــر أنّ هــذا الصنــدوق الأخيــر لــنْ يتــمّ إحداثــه إلّا عــنْ طريــقِ مســاهمات هــذه البنــوك التشــاركية؛ علمــاً 
ــدوق الحالــي فــي تغطيتهــا. ــة سيســتمرّ الصّنْ ــة التشــاركية المُنجَــزة مــن طــرف البنــوك التقليدي ــأنّ العمليــات المالي ب

إلا أن مشْــروعَ القانــون رقــم 12-103 لا يشــيرُ إلــى القواعــدِ المُتعلقــة بإحــداثِ هــذا الصّنــدوق الجديــد المتّصــل 
بالضمــان، ولا بكيفْيّــات المُســاهمات ذات الصّلــة. وبالإضافــةِ إلــى ذلــك، فــإنّ الأحــكام المتعلقــة بصنــدوق الضمــان 
ــات  ــة وجــودِ صعوب ــل فــي حال ــى طــرق التدخُّ ــة، لا تشــير إل ــذه الغاي ــي أنشــئت له المُحــدث مــن طــرفِ الشــركة  الت

ومشــاكل البنــوك التشــاركية.

ــة لظُهُــور محيــطٍ مالــيٍّ تشََــارُكيّ مندَمِــجٍ  ــة وتنظيميّــة ضروريّ بنــاءًا علــى مــا ســبق، وجــب التعْجيــل بوضْــعِ آليــة قانونيّ
وشــاملٍ. 

وعلــى صعيــد أخــر، لا يبــرز مشــروع القانــون الأحــكام التــي تتعلـّـق بتحديــد شــروطِ مُســاهمة صندوقــيْ الضمــان، اللذيـْـن 
ينــصّ عليهْمــا مشــروع القانــون، فــي تمويــل عمليــات الهيكلــة بهــدف إنقــاذ الفاعليــن المالييــن فــي الســوق.

د. على صعيد المنافسة داخل القطاع البنكيّ والعلاقة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة

  ينــصّ مشــروعُ القانــون علــى وضــع آليــات لتحديــد العلاقــة بيــن تدخّــات مجلــس المنافســة وبيــن بنــك المغــرب. 
ــعار  ــة الأسْ ــون حري ــا لأحــكام قان ــا طبق ــس المنافســة رأي ــدي مجل ــا يب ــا، عندم وهكــذا ســيتمّ إقامــة جســور بموجبه
والمنافســة، أو حــول المُنازعــات التــي تتعلّــق، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بخصــوص إحــدى مؤسســة الائتمــان 

ــة مُعتبــرة فــي حكمهــا، يجــب أنْ تطلــب أوّلاً رأي بنــك المغــرب. أو هيئ

وبالمُقابــل، حيــن يعتبــر بنــك المغــرب، بمناســبة دراســة لطلــب الحُصــول علــى الاعتمــاد، أو طلــب الاندماج-الضــمّ بيــن  	
مؤسســة أو أكثــر مــن بيــن مؤسّســات الائتمــان أو الهيئْــات المُعتبــرة فــي حُكمهــا، بــأنّ العمليــة المطلوبــة يمْكــن أوْ هــي 
تشــكّل خرْقــاً لأحــكامِ القانــون المتعلــق بحرّيــات الأســعارِ والمُناســبة، فإنــه يطلــب قبــل ذلــك رأي مجلــس المنافســة. 

ــة، بالنظــر إلــى الطبيعــة الاســتراتيجية للقطــاع البنكــيّ، وإلــى رأي  ــوْع مــن الجســور مســألة ضروريّ إنّ إقامــة هــذا النّ
بنــك المغــرب المتعلــق  بهــذا النمــط مــن العمليــات. ومــع ذلــك، لا يحــدّد القانــون الجديــد بدقّــة طبيعــة العلاقــة بيْــن 

المؤسّســتينْ.

  وعلــى صعيــد آخــر، لا ينــصّ مشــروع القانــون علــى أحــكام خاصّــة لتكريــس مبــادئ المنافســة فــي الأســعار والحركيــة 
البنكيّة.
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فمــن جهــة، لا يشــير مشــروع قانــون إلــى ضــرورة شــفافية مؤسســات الائتمــان فيمــا يتعلــق ببنــاءِ الأســعار وتكاليــف  	
المنتْوجــات والخَدَمــات التــي تقدّمهــا، ولا ســيما بالمقارنــة مــع تلــك التــي الجــاري بهــا العمــل فــي المنافســة؛ ذلــك أنّ 
هــذه المقتضيــات والأحــكام لا تصــدر إلا عبـْـر دوريــات بنــك المغــرب، ولا تترجــم الحقــوق الأساســية للعُمــاء، المشــار 

إليهــا فــي مشــروع القانــون.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإنّ مشــروع القانــون لا يشــير إلــى حــق الحركيّــة و/ أو الانتقــال البنكــيّ، ولا يضمــن لعمــاء  	
بــدون قيــودٍ. المختلفــة  المؤسســات  بيــن  فــي الاختيــار  الكاملــة مــن حقهــم  مؤسســات الائتمــان الاســتفادة 

هـ. على مُستوى حماية المستهلك

تظــلّ إضافــة مشــروع القانــون رقــم 103.12 جــدّ محــدود فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك. وفــي الواقــع، وباســتثناء 
الأحــكام المتعلقــة بإنشــاء صنــدوق ضمــان جديــد مخصــص للبنــوك التشــاركية، فــإن مشــروع القانــون لا يــكادُ يذكُــر شــيئاً 
بخصــوص المبــادئ الأساســية المتعلقــة بحمايــة المســتهلك ، والتزامــات مؤسســات الائتمــان فــي هــذا الشــأن، انســجاماً 

مــع الممارســات الجيــدة والمعاييــر الدوليــة. يتعلّــق الأمْــر علــى وجْــه الخصــوص:

  بالتــزام مؤسســات الائتمــان بتزويــد المســتهلك بجميــع المعلومــات التــي تعتبــر هامّــة ومتصلــة  بالمنتوجــات والخدمــات 
التــي تقُتــرحُ عليهــم، وذلــك بصــورةٍ واضحــةٍ وكاملــة وصادقــة، وخاصّــة مــا يتعلــق ببنــود وشــروط الالتزامــات التعاقديــة 

المتعلقــة بهــذه المنتوجــات والخدمــات، وكــذا بمكوّنــات الأســعار والتكاليــف ذات الصلــة؛

  بالتــزام شــفافية مؤسســات الائتمــان فــي التعامــل مــع المســتهلك فيمــا يخــصّ القــرارات التــي تتُخــذ علــى الصعيــد 
الداخلــي، ولا ســيّما قــرارات رفــض و/ أو الموافقــة علــى منــح القــرض البنكــيّ؛

  بمبــدأ المســاواة فــي ولــوج المســتهلك إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسّســات الائتمــان، وإبعــاد جميــع أشــكال التمييــز، 
ومــا يترتّــب علــى ذلــك مــن التزامــات بالنســبة لمؤسّســات الائتمــان فــي اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة للحفــاظ علــى 

مبــدأ المســاواة )مــا يتعلـّـق بالتنمْيــة المحليــة، ومحاربــة الفســاد والمَحْســوبية، والمُراقبــة الداخليــة، الــخ(؛

  بمبــدأ الحَرَكيّــة البنكيّــة والمُنافســة الحــرّة، أيْ حــقّ المســتهلك فــي مُمارســةِ حقوقهــم الكاملــة والحــرّة فــي تحويــل 
أموالهــم مــن مؤسســة ائتمــان إلــى أخــرى بــدونَ قيــود؛

  بمبــدأ الحمايــة مــن ســوء الاســتغلال، ولا ســيما مــا يتعلــق بتأطيــر التكاليــف المرتبطة بالخدمات البنكيــة والمنتوجات، 
وشــفافية الأســعار ومحاربة ســوء اســتغلال الثقة من قِبلَ المســؤولين و/أو العاملين في مؤسّســات الائتمان.

وفــي هــذا الصّــدَد، مــن المُفيــد التذكيــر بــأنَّ بعــضَ المبــادئ المُشــار إليهْــا أعــاه تــرد بكيفيــة جزئيــة فــي إطــار التدابيــر 
والنصــوص التنظيميــة المعمــول بهــا حاليــا مــن خــال الدوريــات الصــادرة عــن بنــك المغــرب. إلّا أنهــا  لا تجــد مرجعيّــة 
واضحــة صريحــة فــي نــص مشــروع القانــون، وغيــر مُصاحبــة بالضــرورة بإجــراءات جزائيــة و/ أوعقوبــات تضمــن حســن 

تطبيق.
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مُول المالي  و. على صعيدِ رهانِ الشُّ

ــودٍ مؤسســاتيّ  ــوك التشــاركيّة، بمجه ــاجُ البن ــه إدم ــعى إلي ــذي يسْ ــي، ال ــمول المال ــدفُ مــن الشُّ ــبَ اله ــي أنْ يوُاكَ   ينبغ
ــن  ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــاتِ المُرْتبطــة به ــع المعلوم ــن جمي ــنَ م ــنِ المُواطني ــف بالمَنتْوجــاتِ التشــاركيّة، وبتمْكي للتعْري

ــوكِ. البن

ــلفات الصغيــرة     علــى صعيــد آخــر، ينــصّ مشــروع القانــون علــى توســيع مجــال الإشــراف البنكــي ليشــملَ جمعيــات السُّ
ومؤسسات الأداء.    

ذلــك أنّ تعزيــز الإطــارِ القانونــيّ لجمعيــات الســلفات الصغيــرة، وإجــراءات منــح وتحصيــل القــروض، مــن شــأنه تأميــن 
هــذا القطــاع وحمايــة المســتهلك مــن الآثــار غيــر المرغــوب فيهــا والمُرتبطــة أساســا بالمديونيــة المُفرطــة. ومــع ذلــك، 
فــإنّ هــذه المؤسســات، التــي يحيــل هدفهــا الأساســيّ علــى شــكل مــن أشــكال الاقتصــاد التضامنــي، لا ينبغــي، بحُكْــمِ 
هــذه المُقتضيــات القانونيّــة الجديــدة، أنْ تعُتبــر فــي حكْــم مؤسســات الائتمــان التقليديــة الخاضعــة لنفــس المبــادئ 

المتعلقــة بتدبيــر المخاطــر والحكامــة البنكيــة.

وفــي الواقــع، ففــي ظــلّ انعــدام معالجــة خاصّــة بجمْعيــات الســلفات الصغيــرة، فــإنّ الخَطَــر المُحْتمــل هــو أنْ تتحــوّل 
هــة إلــى المقــاولات الصغــرى، مُقْصيــة بذلــك جميــع  هــذه الجمْعيــات إلــى حلــولٍ تمويليّــةٍ بديلــةٍ ذات النّمــط البنكــي موجَّ
ــق علــى مســتعملي الخدمــات البنكيــة )وهــم، تقليديّــاً،  المواطنيــن الذيــن لا يســتجيبون للشــروط التقليديــة التــي تطَُبَّ
ــر  ــة. وهــو الأمْ ــة المالي ــاءة والمصداقي ــث المُ ــن حي ــة م ــا المطلوب ــكل( وللحــدود الدني ــي القطــاع المُهيْ ــون ف الفاعل
الــذي يولّــد نوْعــا مــن الإقْصــاء المالــي لشــريحةٍ معيّنــةٍ مــن المواطنيــن النشــيطين فــي القطــاع غيــر المهيــكَل، والذيــن 

بالإمــكان تأهيلهــمْ لكــي ينتقلــوا إلــى القطــاع المُهيــكَل بفضْــل مصاحبتهــمْ مــن طــرف جمْعيــات الســلفات الصغــرى.

 وبالنظــر إلــى تطويــرِ قنــوات جديــدة لــأداء )بطاقــات الأداء المســبق، الخدمــات المصرفيــة المتنقلــة( وتطوير الفاعلين 
فــي ســوق الأداءات، فــإنّ مشــروع القانــون يــدْرج ضمــن مــوادّه وضعيــة مؤسســات الأداء. وهكــذا، فــإنّ نشــاط الأداء 
الإلكترونــي والأداء المتنقــل ســيتطوّر ويسُــاهمَ مباشــرة فــي دمقْرطــة الولــوج إلــى عمليــات تحويــل الأمــوال والأداءات. 

غيــر أنّ هــذا التأطيــر القانونــي ينبَْغــي أنْ توُاكبــه إجْــراءات للمُراقبــة والتتبّــع مــن أجْــلِ ضَمَــان اسْــتدامة أنظمــة الأداء،  	
ومتانــة المؤسّســات الوســيطة، والمؤسســات المودَعَــة لديهــا الأمــوال، وتجنّــب انحــراف هــذه العمليــات المُتعلقــة 
بــالأداءِ عــن مســارها، بمــا أنّ الهَــدَفَ هــو الحــدّ مــن انتشــار تأثيرهــا علــى المديونيــة المُفرِطــة للمُواطنيــن، وتجنُّــب أنْ 

يصُبــحَ هــؤلاء أهــدافَ مُحتملــة لعمليــات غسْــل الأمــوال. 

ــى الاســتجابة لرهــانِ  ــن أن تســاعد عل ــي يمك ــة الت ــة والتنظيمي ــات والأحــكامِ القانوني ــاً عــن المُقتضي ــرًا، وفضْ  أخي
الشــمول المالــي، فــإنّ هــذا الأخيــرِ يتــمّ قبـْـل كلّ شــيءٍ عبـْـرَ تنفيــذِ اسْــتراتيجية شــاملةٍ ومنسْــجمةٍ لتمكيــنِ ولــوج مجموع 
ــم  ــكَ بغــضّ النظــر عــن موقعه ــم، وذل ــة المُناســبة  لحاجياته ــنَ مــنْ مجموعــة واســعةٍ مــن الخدمــات المالي المُواطني
الجغرافــي أو الشــريحة الاجتماعيــة التــي ينتمــونَ إليهْــا. والشــيءُ نفســه يصْــدُقُ علــى الفاعليــن الاقتصادييــن الذيــن 

ينبغــي أن يكــونْ بمقْدورهــم الولــوج إلــى خدمــات التمويــلِ.
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وفــي هــذا الصّــدد، ينبغْــي مُواصلــة بلــورة برامــج التحســيس والتوْعيــة الماليــة، وشَــرْح المبــادئ الأساســية للوصــول إلــى  	
التمْويــات وإلــى أدوات الاسْــتثمار، علــى غــرارِ مبــادرة إحْــداث المؤسســة المغربيــة للترْبيــة الماليــة ســنة 2013، التــي 
مــنْ مهامّهــا القيــام بالتوعيــة وإخبــار المقــاولات الصغيــرة جــدا والمُقــاولات الصّغيــرة والمتوسّــطة بشــأن المســائل 

الماليــة.

ز. على صعيدِ حكامة البنوك 

فــي إطــار تعزيــز مُتطلبّــات الحكامــة الجيّــدة للقطــاع البنكــيّ، تنــصّ المــوادّ 35 و78 و135 مــن مشــروع القانــون البنكــيّ 
رقــم 103.12 علــى إدراجِ أحــكامٍ ومقتضيــاتٍ جديــدةٍ تتعلــق بتعييــن أعضــاء مســتقلين فــي المَجالــس الإداريّــة لمؤسّســات 

الائتمــان، وبتمثيليتهــمْ فــي هيئْــات المُراقبــة. يتعلـّـق الأمْــر علــى وجْــه الخُصُــوص:

بضرورة إحداث لجنة تدقيق تتكلفّ بتقييم إجراءات المراقبة الداخلية؛ 	 

 	ضرورة إحداث لجنة للمخاطر تتكلفّ بتتبّع عمليات المُطابقة وتدبير المخاطِرِ؛

 	ضرورة تمكين المجالس الإدارية ولجان التدقيق التابعة لها من أعضاء مستقليّن؛

ــر مؤسســات  ــى تدبي ــنٍ لمســؤولة أو لمســؤول إداريّ، يســيّر أو يشــرف عل ــك المغــرب أيّ تعيي ــة أنْ يرفــضَ بن إمكاني 	 
ائتمــان يكــونُ فــي وضعيــة تعــارُضِ المصالــح )إذا تبيّــن لبنــك المغــرب أنّ »الفتــرات التــي قضاهــا المعنــيّ بالأمْــر فــي 

مؤسســات أخــرى مــن شــأنها أنْ تعــوق الاســتكمال العــادي لوظائفــه«(.   

ومــع ذلــك، تظــلّ هــذه التدابيــر غيـْـرَ كافيــة، نظََــرًاً لتطــوّر مبــادئ ومقتضيــات حكامــة المُقــاولات، علــى الصعيــد الوطنــيّ 
ــدوْر  ــى ال ــك بالنظــرِ إل ــيّ، وذل ــر بالقطــاعِ البنك ــق الأم ــن يتعلّ ــاً حي ــاً جوْهريّ ــات طابعَ ــيّ. وتكتســي هــذه المتطلبّ والدول
المركــزيّ الــذي يلعبـُـهُ فــي جميــع قطاعــات الاقتصــادِ. إنّ مشــروع القانــون لا يشــير بدقّــة إلــى القواعــد الخاصّــة بنســبة 
تمثيليــة ضمــن عــدد الأعضــاء، ولا ضمــن عــدد لجــان التدقيــق. والحــالُ أنــه إذا كانَ الأعضــاء المســتقلوّن يشــكّلون أقليّــة 

أو قلـّـة قليلــة، فــإنّ تأثيرهــم ســيكون جــد محــدود.  

و فــي نفــس الســياق، فــإنّ مشــروع القانــون لا يبــرز مبــادئ الشــفافية فــي التعيين والأجور بالنســبة للمديرين والمســؤولين 
التنفيذييــن، والتــي تســهر علــى تدبيرهــا بنــك المغــرب اســتنادا إلــى حكامــة المؤسســات الائتمانيــة  فــي  المدونــة 

المغربيــة للممارســات الجيــدة لحكامــة المقــاولات.

وفضْــاً عــن ذلــك، فقــد بلــغ القطــاع البنكــي فــي بلادنــا مســتوى مــن النضــج بــات يتطلــبُ معــه اعتمــادَ إطــارٍ قانونــيّ جــدّ 
متقــدّم فــي مجــال الحكامــة خــاص بــه، فــي علاقــة بالمخاطِــرِ التــي تتعــرّض لهــا المؤسســات، وبحمايــة مصالــح جميــع 
الأطــراف المعنيّــة التــي يمكــن أن تتضــرّر مــن قيــادة التنظيــم وقــرارات المؤسســات البنكيّــة. كمــا يتعيّــن أنْ ينـْـدرجَ هــذا 

الإطــار ضمْــن مقاربــة للنــوْع تكــرّسُ مبــادئ المُناصفــة داخــل الأوســاط المهْنيّــة.

كمــا ينبْغــي أنْ تشــمل متطلبــات الحكامــة الجيــدة، فــي المقــام الأوّل، أبعــاد الشــفافية وتقديــم المعلومــة إلــى المؤسســات 
ــةَ بالمســؤولية  ــادئَ المتصل ــن المب ــى ذلــك، ينبغــي أن تتضمّ ــى العمــوم. وعــاوة عل ــى العمــاء خاصــة، وإل ــة وإل الوطني
الاجتماعيــة، انســجاماً مــع الممارســات الدوليــة المتقدمــة فــي مجــال الاســتراتيجيات والإجْــراءات الداخليــة المُتّخــذة 
مــن طــرف مؤسســات الائتمــان المتعلقّــة بتدبيــر المخاطــر ذات الصّلــة بالتأثيــر الاجتماعــي والبيئــي، والوقايــة مــن 

الفســاد، وحمايــة مصالــح المســتهلك ، ومنــع تضــارُب المصالــح والمخاطــرة التعســفية. 
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عــف  ــة فــي عناصــر القــوّة والضَّ ــام، وفــي ضــوء التحليــل الســابق، يمكــن إجمــال العناصــر الأساســيّة المتمثّل فــي الخت
ــي:  ــي يثيرهــا فــي الجــدول التال ــون والانشــغالات الت ــي يوفّرهــا مشــروع القان ــرَص الت والفُ

نقاط الضّعف نقاط القوّة

ــى،  ــس العلمــي الأعل ــة آراء المجل ــة مُطابق ــق بمُقارب ــا يتعل • م
ــن المجلــس العلمــي الأعلــى وبنــك  ومجــالات التدخّــل مــا بيْ
المغــرب فيمــا يخــصّ تتبّــع ومراقبــة المُطابقــة لآراء المَجلس 

العلمــي؛

• غيــاب قسْــم خــاص يحيــل إلــى أحْــكام القانــون المتعلـّـق 
بحمايــة المُســتهلك ويتمّمــه، ويكــرّس مبــادئ حــقّ المســتهلك 

ــي الشــفافيّة. ــات وف ــى المعلوم ــي الحصــول عل ف

مؤسّســات  ليشــمَل  القانــون  تطْبيــق  مجــال  توْســيع   •
الماليــة؛  والتجمّعــات  الخاصــة  الائتمــان 

الســلفات  بجمْعيــات  تتعلــق  جديــدة  أحــكام  إدْراج   •
الحــرة؛ والبنــوك  الصغيــرة 

• إدْخــال نشــاط البنــك التشــاركيّ فــي القطــاع البنكــي 
ــي؛ المغرب

وتدْبيــر  الكليــة  الاحْترازيــة  الرّقابــة  إطــار  وضْــع   •
ــدة لحكامــة  ــموليّة وإدْخــال قواعــد جدي الأزمــات الشُّ

البنكــيّ؛  القطــاع 

• ملاءمــة القانــون البنكــيّ مع باقي النصوص التشــريعية 
الأخــرى لتتناســبَ مــع قانــون مكافحــة غســل الأمــوال، 
وقانــون المنافســة والقانــون المُتعلــق بحمايــة البيانــات 

الشخصية؛

• تعييــنُ المجلــس العلمــي الأعلــى باعتبــاره الســلطةَ 
فيمــا  بالمُطابقــة  الــرأي  بإبــداء  الوحيــدة  المُخَوّلــة 
ــات ذات  ــة والخدم ــق بأنشــطة المنتوجــات البنكيّ يتعل

التشــاركيّ. الطّابــع 
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الانشغالات التي يثيرها الفرص التي يوفّرها المشروع

• التطْبيــق الفعلــيّ للقانــون، فــي ظــلّ غيــاب آليــة قانونيــة 
شــاملة للماليــة التشــاركيّة، ولا ســيّما المتعلقــة بقطاعــات 

التأميــن وأســواق الرّســاميل؛ 

• تطــور المنتوجــات التشــاركيّة فــي ظــلّ غيــاب نظــام ضريبــيّ 
خــاصّ بهــذا النــوع مــن المنتوجــات؛ 

• تحويــلُ مبالــغ ماليــة هامــة نحــو البنــوك التشــاركية  انطلاقاً 
مــن البنــوك التقليديــة ووقعــه الســلبي على هــذه الأخيرة؛ 

التشــاركيّة  المنتوجــات  ظُهُــور تواصــل لا مســؤول حــول   •
قــد يــؤدّي إلــى منافســة غيــر شــريفة بالنســبة للمنتوجــات 

التقليديــة؛

.IIIإمْكانية انحصار الاقتصاد جرّاء تطبيق مقرّرات بازل •

المتعلـّـق  والتنظيمــيّ  القانونــي  التأطيــر  تعزيــز   •
ــر المخاطــر  ــيّ وتدبي ــى القطــاع البنك بالإشــراف عل

الشــمولية؛

• توفيــرُ إطــار قانونــي شــامل ومنســجم يأخــذ فــي 
الماليــة؛ المنظومــة  مكوّنــات  مجمــوع  الاعتبــارِ 

• تعزيــزُ صمــود القطــاع المالــي المغربــي أمــامَ خطــر 
عــدم الاســتقرار والأزمــات الماليــة علــى الصعيــدِ 
الدْولــيّ الخــارج، وخصوصــا بالنظــر إلــى المخاطــر 
الــذي صــارت  الدوْلــيّ  بالبعُْــد  المرْتبطــة  الكامنــة 
صعيــدِ  علــى  وخاصــة  المغربيــة،  البنــوك  تتخــذه 

القــارة الأفريقيــة؛

• جَعْــل مركــز الــدار البيضــاء المالــي قطْــب إدمــاج 
جهــويّ فــي مجــال الماليــة، وخاصّــة مــا يتعلـّـق بمهــن 

البنــوك التشــاركيّة؛ 

ــمول  • تعبئــة قويــة للادّخــار الوطنــي بفضــل آثــار الشُّ
المالــي الناتــج عــن إدخــال البنــوك التشــاركيّة؛ جــذْب 
وتعزيــز  الاقتصــاد،  لتمويــلِ  الدوليــة  الرّســاميل 
الناجمــة  الماليــة  الهندســة  مجــال  فــي  الابتــكار 

بفضْــلِ إدخــالِ البنــوك التشــاركيّة؛

• مبــدأ توْحيــد المرْجعيــة الدينيــة، المُميّــز خصوصيــة 
ــة، فــي مجــال الماليــة التشــاركيّة مــن شــأنهِ  المغربيّ
أنْ يســمَحَ بتجنُّــبِ الغمــوض، وتعــدّد المرْجعيــات، 

ــح. وتضــارب المصال
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4 • توْصياتُ المجلسِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والبيئيِّ

اســتناداً إلــى التحليــلِ السّــابقِ، وفــي  ضــوْءِ المناقشــاتِ واللقــاءات مــع مُختلــف الأطْــراف المعنيّــة، خــالَ جلســاتِ 
الإنصْــات، تــمّ اقتــراحُ عــددٍ مــن التوْصيــات المتعلقــة بمشــروعِ القانــون البنكــيِّ الجديــد.

أ‌. توْصياتٌ تتعلّق ببنْية مشروعِ القانون

11 تضميــن نــص القانــون  عرْضــاً لأسْــباب وضــع مشــروع القانــون وأهْدافــه، بغُيــةَ توْضيــح دواعيــه ومَرَاميــه، وكــذا مــن .
أجْــل تيسْــير تأويلــه، وعلــى وجــه الخصــوص:

تعَْزيــز صلابــة القطــاع المالــي المغربــيّ وقدرتــه علــى الصمــود أمــامَ المخاطــر المتعلقــة بتداعيــات الأزََمــات ••
الماليــة علــى الصّعيــدِ الدْولــيّ، وخصوصــا بالنظــر إلــى الانفتــاح المتزايــد علــى الأســواق العالميــة مــن قبــل البنــوك 

المغربيــة، خاصــة علــى صعيــدِ القــارة الأفريقيــة؛

تعَْزيز أداء ومَناعة المنظْومة البنكيّة المغربيّة في ضوْء مقتضيات مقرّرات »بازل III«؛••

مُواكبــة التطــورات التــي يعرفهــا  قطــاع الدفــع والأداء، خاصــة بالنظــر إلــى الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات ••
الإلكترونيــة والمتنقلــة الجديــدة فــي هــذا المجــال؛

تعزيــز الصناعــة الماليــة المغربيــة بإحــداث نــوع جديــد مــن الخدمــات البنكيــة مــن خــال ادمــاج أنشــطة البنُـُـوك ••
التشــاركيّة فــي النظــام البنكــي الوطنــي، ممــا مــن شــأنه جلـْـب رَسَــاميل إضافيّــة نحــو تمويــلِ الاقتصــادِ والاسْــتِجابة 

ــمُول المالــي؛ للحاجــة إلــى متطلبــات الشُّ

مُلاءمــة القانــون البنكــيّ مــع أحــكام نصُُــوصٍ قانونيــةٍ أخــرى، وعلــى وجــه الخصــوص قانــونِ مكافحــة غســل ••
الأمــوال، وقانــونِ المنافســة، وقانــون حمايــة المســتهلك، وقانــونِ حمايــة المُعْطيــات الشــخصيّة. 

مُواكبــة اســتراتيجيّة تطويــر القطــب المالــي لمدينــة الــدار البيضــاء، و تعزيــز مكانتهــا كمركــزٍ مالــي جهــويّ قــوي ••
وعلــى الصعيــد الدولــي.

22 تخصيــص قسْــمٍ منفصــلٍ يذكــر ويتمّــم أحــكامِ القانــون رقــم 08-31 المتعلّــق بحمايــة المُســتهلك، علــى أنْ يتــم فيــه .
ترســيخ المبــادئ التــي تتضمّنهــا حاليــا التوجيهــات والمنشــورات الصــادرة عــنْ بنــك المغــرب بهــذا الشــأن. يتعلــق 
الأمــر علــى وجــه الخصــوص بحــقّ المســتهلك فــي الحُصُــول علــى معلومــاتٍ واضحــةٍ وكاملــة وكافيــة، والحــقِّ فــي 
ــا مؤسســات  ــي تقدّمه ــات الت ــى الخدم ــوج إل ــي الوُل ــف، والمســاواةِ ف ــدون تكالي ــة ب ــل الحســابات البنكي ــة تنق حري
الائتمــان، والحــقِّ فــي اللجــوءِ إلــى إجــراءاتِ تقديــم وتدبيــر الشــكاوى، فضْــاً عــن اعْتمــادِ إجــراءات تتّصــلُ بالوقايــة 
مــن الممارســات التعســفية )تحديــد ســقف التكاليــف ونِســب الفوائــد، متطلبــات الشــفافيّة حــول مكوّنــات الأسْــعار، 

ــع القسْــريّ للمنتوجــات الثانويــة كالتأميــن(. وحظــر عمليّــات البيْ

ب. توصيات تهدف إلى تدقيق بعض أحكام مشروع القانون

33 إعــادة النظــر فــي صياغــة نصــوص القانــون نحــو توضيــحِ دوْر وصلاحيّــات المجلــس العلمْــيّ الأعلــى والــذي يتجلــى .
فــي إبــداء الــرأي بالمطابقــة بشــأن »المنتوجــات ومجــالات النشــاط« التشــاركية، وليــس بشــأن »المؤسّســات«. 
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44 إعــادة النظــر فــي صياغــة نصــوص القانــون نحــو توضيــحِ مجــال تدخّــلِ المجلــس العلمــي الأعلــى، حيــث  يختــص .
هــذا الأخيــر بإبــداء الآراء بالمطابقــة، ويتحمــل  بنــك المغــرب  مســؤوليّة تتبّــع ومراقبــة التــزام البنــوك بــآراء 

ــى. ــي الأعل ــس العلم ــي يصدرهــا المجل ــة الت المطابق

55 توضيــحِ العلاقــة بيــن كلٍّ مــن المجلــس العلمــي الأعلــى ولجنــة مؤسســات الائتمــان خاصــة كلمــا كان تدخــل الهيئتيـْـن .
معــاً مطلوبــا.

66 .توضيــحُ الجانــبِ المتعلــق بالتفاعــل بيــن بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة، الــذي جــاء بــه مشــروع القانــون، خاصــة .
فــي حالــة وُجــودِ خِــافٍ فــي الــرّأي بيــن المؤسســتينْ، وذلــك وبالنظــرِ إلــى الأهمّيّــة التــي يكتســيها القطــاعُ البنكــيّ 

فــي الاقتصــادِ الوطنــيّ، واعتبــارا للــدور المنــوط لبنــك المغــرب كســلطة ضبــط ومراقبــة للقطــاع البنكــي.

ج. توصيات ذات طابع قانوني ومؤسّساتيّ 

77 اعتمــادِ، بالمــوازاة مــع تفعيــل القانــون، التعديــات الضروريــة لملاءمــة القوانيــن والأحــكام الخاصــة بتنظيــم الهيئــات .
التنظيميــة والإشْــرافية ذات الصلــة، وتحديــدا بنــك المغــرب والمجلــس العلمــي الأعلــى، وذلــك انســجاماً مــع أحــكام 

مشــروع القانــون رقــم 103-12.

88 اعتمــاد، بالمــوازاة مــع تفعيــل القانــون، القوانيــن والمقتضيــات التنظيميــة الضروريّــة للتطبيــق الفعلــي لأحــكام .
القانــون فيمــا يخــص البنــوك التشــاركيّة، ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي :

القوانيــن والتعْديــات المتعلقّــة بــكل مــن قطاعــي التأميــن التشــارُكيّ )التكافــل( وأسْــواقِ الرّســاميل، نحــو توفيــر ••
بيئــة مندمِجٍــة ومتكاملــة للمنظومــة الماليــة التشــاركيّة كفيلــة بتعزيــز القطــاع البنكــي التشــاركي  وبالتطبيــقِ الفعلــي 

لأحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن؛

التعْديــات القانونيــة والإجــراءات التنظيميــة المتعلقّــة بالأحــكام التــي تخــصّ عمليــات كــراء أو بيـْـع الســلع ••
والمنقــولات والعقــارات، نحــو تخصيــص معاملــة خاصــة لمثــل هــذا النــوْع مــن الالتزامــات التعاقديــة حينمــا يتــم 
ــق  ــات التشــاركية. يتعلّ ــروض المنتوجــات والخدم ــة بع ــل والاســتثمار المتّصل ــي اطــار معامــات التموي أخذهــا ف
الأمــر علــى وجْــه الخصــوص بقانــون الشــركات ومدونــة العقــود والالتزامــات والقانــون التجــاريّ والقانــون العقــاري؛

99 ــع . ــات ذات الطّاب ــوك التشــاركية، وبالمنتوجــات والخدم ــة بالبن ــات المُتعلقّ ــرب، الدوري ــك المغ ــل بن ــن قب ــاد م اعتم
ــذ. ــز التنفي ــد حيّ ــون الجدي ــك مباشــرة مــع دخــول القان التشــارُكيّ، وذل

اعتمــاد مــن قبــل بنــك المغــرب، وذلــك قبـْـل الترخيــص لبنــوك جديــدة تشــاركية، القواعــد التنظيميــة المُتعلقّــة 1010
بإحــداث صنــدوق الضمــان الجديــد الخــاصّ بهــذه البنــوك التشــاركية، وشــروط المســاهمة المتعلقة بهــذا الصندوق، 
بالإضافــة إلــى التدابيــر الخاصــة بالتدخّــل لإيجــاد الحلــول المناســبة للمؤسســات التشــاركية التــي تواجــه صعوبــات 

ومشــاكل هيكليــة.

1111 إدْراج أحــكام تتعلــق بمســاهمة صندوقــيْ الضمــان اللذيـْـن ينــصّ عليهْمــا مشــروع القانــون، فــي إنقــاذ الفاعليــن 
المالييــن الوطنييــن.
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تعزيــز نظــام العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون فيمــا يتعلــق بتضــارب المصالــح والمبالغــة فــي المخاطــرة 1212
الماليــة مــن طــرف المســؤولينْ، بالممارســات والبنــود التعســفية، وكــذا كافــة مظاهــر الفســاد، وضــد التســتُّر علــى 
المعلومــات المتعلقــة بحقــوق المســتهلك ، والتحْريــض علــى المدْيونيّــة المفرطــة. وذلــك اســتناداً إلــى مبــادئ 

لة. ــات المُســجَّ ــدرُّج بحســب خطــورةِ المخالف التناســب والت

د. توصيات ذات طابَع إجرائيّ

وضــعِ نظــام ضريبــيٍّ ملائــمٍ للمنتوجــات التشــاركية، ولخصوصيّــة الترتيبــات القانونيــة والماليــة المتّصلــة بــأدوات 1313
التمويــل والاســتثمار ذي الطابــع التشــاركيّ.

وضــعِ إطــارٍ مرجعــيّ يتعلــق بالمُحاســبة الماليــة والتدقيــق المالــي ملائــمٍ للبنــوك التشــاركية، ينســجم مــعَ المعاييــر 1414
التــي ســيعتمدها بنــك المغــرب لهــذا الغــرض فــي مجــال المعلومــات الماليــة والإخبــار. 

ــح التراخيــص للبنــوك الجديــدة فــي ســياق مقاربــة تنمويــة اقتصاديــة شــمولية، وذلــك مــن خــال 1515 ــة منْ إدْراجِ عمليّ
اعتمــادِ منهجيــة لتقييــم الخطــط والاســتراتيجيات التنمويــة المقترحــة مــن قِبـَـل طالِبِــي الحُصُــول علــى التراخيــص، 

وتقييــم آثارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

اعتمــادِ مقاربــة منســجمة ومتدرجــة لإدمــاج البنــوك التشــاركية فــي إطــارِ اســتراتيجيةٍ شَــاملة تهــدفُ إلــى تنميــة هــذا 1616
ــالٍ للمخاطــر المتّصلــة بهــذا النــوْع مــن البنــوك، وآثارهــا علــى اســتقْرارِ المنظْومــة  القطــاعِ، مــع ضمــانِ تدبيــرٍ فعّ

الماليــة فــي مجملهــا. 

وضْع آلياتٍ لتتبُّعِ وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركيّة في المنظومة المالية.1717

تنظيــمِ حمــات توعيــة قصْــد تعميــم وشــرْح المفاهيــم والعمليــات المتعلقــة بمشــروع القانــون البنكــي الجديــد، 1818
بتنســيقٍ مــع المجموعــة المهنيــة لبنــوك المغــرب ومختلــف الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــيّ المغربــيّ العامليــن فــي 

القطــاعِ. 

تشــجيع التواصــل المســؤول حــول المنتوجــات التشــاركية لتجنــب المنافســة غير المشْــروعة بالقياسِ إلــى المنتوجات 1919
التقليدية. 

ــة، وذلــك فــي أفــق بــروز 2020 ــة فــي مجــال الماليــة التشــاركيّة وأنشــطة البحــث والتنميــة ذات الصل ــرة وطنيّ تكويــنُ خبْ
ــة والاستشــارة القانونيــة والمحاســبية والماليــة  قطــاعٍ للأنشــطة مرتبطــةٍ بهــذه البنــوك، وتتعلــق بخدمــات المواكَبَ
متخصصــة فــي مجــال التمويــل التشــاركي، وذلــك بالتعــاون مــع الســلطات العموميــة، ومختلــف الجمعيــات المهنيــة، 
لــة فــي هــذا  وممثلــي المجتمــع المدنــي، وذوي الاختصــاصِ فــي هــذه المهنــة، وســائر الأطــراف المعنيــة المُؤهَّ

المجــال.
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هـ. تدابير أخرى للمواكبة اللازمة لتعزيزِ مساهمة القطاع البنكيّ  في تمويل الاقتصاد الُمنتج

ــرة والمتوســطة، مــن 2121 ــرة جــدّا والمقــاولات الصغي ــل المُقــاولات الصغي ــى تشــجيعِ تموي ــة إل ــز السياســة الرّامي تعزي
خــال الاســتفادة مــن المُقتضيــات والإجــراءات التــي وَضَعهــا البنــك المركــزيّ فــي هــذا الشــأنِ.

اعتمــاد مُدوّنــة للحكامــة خاصــة بالقطــاع البنكــيّ تـُـدرِج ضمْــن بنودهــا أحــكامَ المدوّنــة العامّــة للممارســات الجيّــدة 2222
ــي ضــوء  ــا ف ــن إغناؤهــا وتحيينه ــي يتعيّ ــرب لســنة 2014، الت ــك المغ ــات بن ــاً عــن توْجيه ــة، فضْ ــة المقاول لحكام

أنشــطة البنــوك التشــاركية.

ة لحماية المُستعملين، بموجب القانون رقم 18-97 المتعلق القروض الصغرى. 2323 تعزيز تدابير خاصَّ

التعجيــل بإصــدار مراســيم تطبيقيّــة متصلــة بقوانيــن حمايــة المســتهلك، والتــي تتعلــق بالســلفات الصغيــرة، وخاصــة 2424
ــي  ــل، وبالمُمارســات الت ــكاذب أوالمضلّ ــة المفرطــة، وبحظــر الإشــهار ال ــات المتعلقــة بمكافحــة المدْيوني المُقتضي

تشــجّع علــى شــراء القــروض.

وضْــع آليــات تنظيميــة تتعلــق بالحَرَكيّــة وبســهولة تغييــر البنــك، وذلــك تكريســاً لمبــدأ حرّيّــة المنافســة داخــل 2525
القطــاع، وضمــان حقــوق المســتهلك.

تعزيــزِ الجُهُــود الرّاميــة إلــى تعميــمِ الثقافــة الماليــة والبنكيّــة، باعتبارهــا عامــاً أساســياً نحــو تعزيــز الشُــمول 2626
المالــي، وخاصــة بالنظــر إلــى إدْخــال أســاليب جديــدة لــأداء، وإلــى تطــوّر التكنولوجيــات الحديثــة التــي تســهّل وُلــوج 

الشــرائح النائيــة والمعزولــة مــن المواطنيــن إلــى الخدمــات الماليــة.
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ملاحق  

الملحق 1. رسالة رئيس مجلس الُمستشارين الُمتعلقة بمشروعِ القانون رقْم 103-12 
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 الملحق 2: مُقارنةٌ بيْ البنوك التشاركية والبنوك التقليدية 

البنوك التقليدية البنوك التشاركية معيار المقارنة

1• اختلافاتٌ على مستوى مبادئ العمل

أداء مسموح للفوائد الدائنة 
والمدينة

إبعاد مفهوم الرّبا: لا يمكن للبنوكِ الإسلامية أنْ تقبل 
بالقروض المؤدّية إلى الرّبا. 

1•1 فيما يتعلق بالفائدة

عمليات القروض⁄السلفات 
التقليدية

ل البنوك على أساس  لا يمكن اعتبار المال كسلعة. تدخُّ
المُساهمة في مشاريع أو عمليات البيع و/ أو الإيجار

1•2 فيما يتعلق باقتسام المخاطر

التركيز على ملاءة للمقترض، 
وعلى أجل تسديد الأموال 

المقرضة والفوائد.

التركيز على الإنتاجية واستمراريّة المشاريع وليس على 
مُلاءة المقترض 

1•3 فيما يتعلق بالإنتاجية والمُلاءة

تمويل جميع أنواع المشاريع في 
جميع القطاعات المشروعة

لة ومنع  التركيز على الآثار الأخلاقية للأنشطة المموَّ
بعض القطاعات.

1•4 فيما يتعلّق بالخطر المعنوي

2• اختلافات على مستوى تدبير العمليات البنكية 

إنتاج الفوائد عند منح البنك 
له إلى  التقليديّ قرْضاً، وتحوِّ

الحساب الجاري للعميل

عندما يطلب الزّبون قرضا من البنك الإسلامي لشراء 
عقار ما، فإنّ الحسابَ الجاري للزّبون لا يتلقى المال. 
دِ لشراء العقار، وهذا  لأنّ البنك يدفع المال إلى المتعهِّ
الأخير يعيد بيعْه إلى الزبون وفق أجل محدد. وبالتالي، 

فأرباح البنك تتكوّن من الهامش على بيع العقار.

2•1 تدبير الحساب الجاري

غير مُطبقة

الأموال المودعة في حساب الاستثمار يديرها البنك 
مقابل أداء تكاليف التدبير، التي يمكن أن تكون إما 
أرباحاً أو خسائر. ولا تكون لأصحاب الودائع سلطة 

 على تدبير حساباتهم. وتتراوح
مدة الودائع ما بين 1 شهر و5 سنوات. وإذا انسحب 

صاحب الحساب قبل نهاية المدّة، فإنه يقتسم الخسائر 
لا الأرباح التي يولّدها إيداع الأموال كما لا تكون هناك 

ضمانات تخصّ الرأسمال ولا نسبة الفائدة.

2•2 تدبير حساب الاستثمار أو حساب 
الأرباح الاستثمارية المُشتركة :

 Profit Sharing Investment

Account PSIA
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مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعُتبَرة في حُكمِها

البنوك التقليدية البنوك التشاركية معيار المقارنة

حساب الادّخار يولّد فائدة 
تكون نسبة فائدته مُحددة 

سلفاً

حسابات الادّخار لا يولد الفائدة. بينما يجوز 
لصاحب الحساب كسب الأرباح. الرأسمال مكفول، 

غير أنه لا يدُفَع إلّا بعد خصم الزكاة
2•3 تدبير حساب الادّخار

وجود علاقة دائنين⁄ مدينين 
بين البنوك التقليدية 

وعملائها
وجود علاقة شراكة بين البنوك الإسلامية وعملائها

2•4 تدبير العلاقة ما بين العميل 
والبنكيّ

الاقتصار على دور الوساطة 
المالية. البنك يقوم بجمع 

الأموال ويستخدمها في 
عمليات الائتمان.

بالإضافة إلى الوساطة المالية، تلعبُ البنوك 
التشاركيّة لديه دور الوسيط التجاري لأنّ جميع 

المعاملات المالية تقوم على أصول ملموسة
2•5 دوْر البنوك

في النظام المالي التقليدي، 
تلعبُ البنوك المركزية وظائف 

متعدّدة: إصدار الأوراق 
النقدية، تنظيم السوق المالية، 

الخ. سوقُ ما بين البنوك 
يسمح للبنوك بتوْفير أو إعادة 
تمويل فائضها المالي أوْ عجز 

سيولتها.

في النظام المالي التشاركيّ الحالي، لا وجود لبنك 
 مركزي، ولا لسوق ما بين البنوك التشاركيّة. 

في حالة فائض السيولة على المدى القصير، لا 
يمكن للبنوك التشاركيّة أنْ تتلقى أو دفع الفائدة. 
الآن، هناك القليل من الأدوات النقدية السوائل 

الإسلامية

2•6 سوق ما بين البنوك
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رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الملحق 3: معجم المصطلحات

Actif الأصول

Autoriés de supervision سلطة الرقابة

Champ d’application مجال التطبيق

Clients العُملاء

Créancier الدائن

Débiteur المدين

Emission des bons إصدار أذُونٍ

 Etablissements de crédits et
organes assimilés

مؤسسات الائتمان والهيئْات المعتبرة 
في حكمها

Inclusion financière الشمول المالي

Instances de conformité هيئات المطابقة

Octroi de l’agrément منح الاعتماد

risques systémiques المخاطر الشمولية

Solvabilité المُلاءة

Surveillance macro-prudentielle المراقبة الاحترازية الكليّّة

Titrisation التسنيد

Viabilité الاستمرارية
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